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تمثل مناهج البحث العلمي السبيل الرئيسي لإقامة الحضارات 
واستباق الأمم. كما أنها تعد الأداة الأولى 2 تطويع تحديات الحاضر 


ويعد مركز بحوث شرطة الشارقة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 
أحد المراكز البحثية بالدولة والتي تتطلع بدور مهم ب رصد كافة 
الظواهر الاجتماعية والأمنية وبحث أفضل الآليات للاستفادة من 
إيجابياتها ووآد سلبياتها لضمان استمرار رکب التنمية والتقدم ۰ كما 
یقوم الرکز من خلال دراساته +2 مختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
والقانونية والامنية وبالتماون والتنسیق مع الراکز البحثية الاخری 
بالدولة وخارج الدولة بتقدیم آفضل الحلول والقترحات لكافة قضایا 
الجتمع. 


و2 هذا الصدد تتعدد صور النشاط العلمي لرکز البحوث ما بين 
موتمرات وندوات وعقد دورات وحلقات ومحاضرات ومنشورات 
علمية » وهو الأمر الذي یسهم بلا ريب 2 إثراء مجالات الفكر العلمي 
والأمني المختلفة وتقدیم الشورة الفاعلة لتخذي القرار وتوفیر قاعدة 
علمية متميزة لكافة الباحتین والعاملین 2 مجالات العمل الاجتماعي 
والقانوني والأمني الختلفة للنهل منها وتقدیم کل ما هو نافع ومفید 
للحفاظ على مکتسبات الجتمع و آمنه. 


واللّه ولي التوفیق... 


العمید / سيف محمد الزري الشامسي 


قائد عام شرطة الشارقة 


هو 


2 إطار تفعيل دور مراكز البحوث الأمنية . يصدر مركز بحوث 
شرطة الشارقة مجموعة من الدراسات والبحوث 2 مجالات 
الأمن بمفهومه الشامل بهدف تكوين ثقافة أمنية لدى العاملين 
2 الجهاز الشرطي. ودعم الدور المجتمعي ‏ مجالات مكافحة 
الجريمة . كما آنها وذ — ذاته aa‏ صاحب القرار isl‏ 
بقاعدة بيانات علمية دقيقة تساعده 2 اتخاذ القرار السليم. 


وتتضمن اصدارات عام 5م شود من الدراسات والأبحاث 
المتميزة التي جاءعت استجابة للتحدیات الامنية والجتمعية 
وتصدیا للجرائم المستحدثة وملبية للتوجه الوطني والمؤسسي نحو 
التمیز الاستراتيجي مواكبة للتطورات العالية والمتمثلة 2 العولة 
وافرازاتها وتعالج قضایا آمنية وادارية. بالاضافة إلى موضوعات 
قانونية واجتماعية. 


ویسعی هذا الاصدار إلى بیان البادیء التي تحکم سلوك الکلفین 
بانفاذ القانون والاعمال الرتبطة قبل صدور الحکم . کالراقبة 
والقبض والتفتیش » كما تناول البادیء والعاییر الدولية التي 
يجب على آجهزة الشرطة الالتزام بها عند تأدية واجبها. 


Gar‏ مركر يحوت الشرظة ود گرا Unga‏ يبوه باتع على 
كافة المواطنين والمقيمين 2 دولة الإمارات العربية المتحدة و2 
آرجاء وطننا العربي والمهتمين والمختصين بهذا المجال. 


العقید الدكتور / عبيد صالح حسن 


مدير ادارة مركز بحوث شرطة الشارقة 


الفصل الأول : المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 2 مرحلة ما قبل . 
اصدار الحکم 

البحث الأول: مرحلة الراقبة والتفتیش اه یواوه هگ و نا pAb‏ 

البحث الثاني: مرحلة الاعتقال eerie aaa‏ اا و 

المبحث الثالث: مرحلة الاحتجاز والتحقيق ss‏ اع الوق لماكت حم ite WS‏ 

O NS eines IN eeeqees البحث الرابع: مرحلة المحاكمة‎ 


الفصل الثاني : المبادئ التي تحكم سلوك الکلفین بإنفاذ القوانين 2 مرحلة eee‏ 
Le‏ بعد صدور الحکم 

البحث الأول: المبادئ التي تحکم معاملة السجناء. 1۳ 

المبحث الثاني: المبادئ المتعلقة بالمنشآت الإصلاحية والعقابية ES‏ 

المبحث الثالث: المبادئ المتعلقة بالمحكومين بعقوبة الاعدام eee ues‏ 00 


تقوم الشرطة بموجب القانون 2 العديد من البلدان بأعمال 
قسرية. تنطوي على القسوة والشدة وتستعمل القوة بشکل مفرط 
أحيانًاء كما تقوم هذه الأجهزة ببعض الاجراءات الماسة بالحرية 
الشخصية مث القبض والتفتيش والاستجواب وانتزاع الاعترافات. 
ولذلك فقد اهتم المجتمع الدولي باستخلاص معايير يجب على 
أجهزة الشرطة الالتزام بها أثناء تأدية واجبهاء ويعتبر قرار 
الجمعية العامة للآمم المتحدة رقم 169/34 الصادر & 71 
ديسمبر/ كانون الأول 1979م المصدر والأساس لذلك من خلال 
إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 
(الشرطة). 

وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين أساسيين: يتناول الفصل 
الأول المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة 
ما قبل اصدار الحکم. ويتفرع منها أربعة مباحث تتناول مراحل 
المراقية والتفتيش والاعتقال والاحتجاز والمحاكمة. 


ویعرض الباحث 2 الفصل الثاني المبادئ التي تحكم سلوك 
المكلفين بإنفاذ القوانین .2 als yo‏ ما بعد صدور الحکم. ویتفرع 


والمبادئ المتعلقة بالمحكومين بعقوبة الإعدام. 


وآخیرا تختم الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات. 
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Abstract 


المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


The international principles 
that control the behavior of the official 
who enforce the laws 


The police makes some sensitive measures 
that affect the personal freedom such as 
arresting, inspecting and inquiry. Therefore, 
the international community cared to create 
instructions and standards to be followed by the 
police system during their duties. 


The decision, Number 169/34 on Dec. 17, 
1979, is considered to be the basic and the main 
source because it has the recorder of the rules 
and the behaviors that the employees of the 
police should respect and follow. 


The study has been divided into two basic 
chapters. The first takes the principals that 
control the behavior of the officials who are 
responsible for saving and rescuing the laws 
in the stage of accusation and ramifies out 
four stages which are observation, inspection, 
arresting and prosecution. 


in the second chapter, the study deal with the 
principals that rule the behavior of the police in 
the stage of after — sentencing. 


it divided into three sections dealing with the 
treatment of prisoners , reform institutions and 
principles relating to the death penalty. 


Finally, the study is ended with many 
outcomes and recommendation 
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المقدمك: 


3 كان المطلوب من مؤسسات الدولة جميعها ( تشريعية وتنفيذية وقضائية) احترام حقوق 
الانسان وصونها والدفاع عنها وتوفیر الضمانات الكفيلة برعایتها. Gla‏ الأمر ذاته هو الطلوب 
من الأجهزة الشرطية ولکن بدرجة آکبر کون هذه الأجهزة هي النوط بها أن تقوم بموجب 
القانون 2 العدید من البلدان بأعمال قسرية, تنطوي على القسوة والشدة وتستعمل القوة بشکل 
مفرط آحیانا. كما تقوم هذه الأجهزة ببعض الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية مثل القبض 


والتفتیش والاستجواب وانتزاع الاعترافات. 


تشمل عبارة «الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين» جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون 
ممن يمارسون صلاحيات الشرطةء ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز. سواء أكانوا 
معينين al‏ منتخبین. آما 2 البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية, 


سواء أكانت بالزي الرسمي آم لاء gh‏ قوات أمن الدولة فإن التعريف يشمل تلك الأجهزة. 


ومن جهة آخری فإن هذه الأجهزة تکون 2 مواجهة مباشرة مع الأفراد سواء بشکل جماعي 
مثل التظاهرات أو الاعتصامات أو السیرات السلمية آم بشکل فردي من خلال مراجعة الأفراد 
لمراكز الشرطة کمشتکین أو مشتکی علیهم أو شهود. هذه الواجهة تفرض على الدولة وآجهزتها 
الشرطية احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. 

ومن ثم توجب على الوظفین الکلفین بإنفاذ القوانین 2 جمیع الأوقات تأدية الواجب الذي 
یلقیه القانون على عاتقهم. وذلك بخدمة الجتمع عن طریق حماية الأفراد والمنشآت والمتلکات 
من GI‏ اعتداء خارج على القانون. على نحو یتفق مع gle‏ درجة السوولية التي تتطلبها مهنتهم. 

إن آية دولة ترعی حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية هي دولة التقدم والدیمقراطية وسيادة 
القانون وتدفع بالأفراد لكي یکونوا عونا لاسلطة العامة ولا تأتي هذه الرعاية الا من خلال كافة 


تسافا ال میا وق لقب یی ct per PPM, ef‏ یا فان اكا 
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و2 القابل فإن تلك الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. والتي ثبت من الواقع العملي أن النسبة 
الأکبر منها تمارس القمع على يد الأجهزة الشرطية هي دولة دكتاتوريةء وتدفع ol BY‏ من خلال 


ممارسات موظفيها السلبية إلى التمرد والثورة ضد الظلم والطغيان. 


ونخرج مما سبق GL‏ الأجهزة الأمنية يتوجب عليها أن تدرك أن الأمن الفردي للمواطن 
لا ينفصل عن الأمن الجماعي. بل هو جزء لا یتجزاً منه؛ بل الأكثر من ذلك إنه بمثابة صمام 
الأمان لدولة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حداء بل إن المجتمع الدولي تنبه بأسره إلى 
أهمية دور الشرطة 2 حماية حقوق الانسان. ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
3 الصادر 2 17 ديسمبر/ كانون الأول 1979م المصدر والأساس لذلك من خلال 
اقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ( الشرطة). 

وبناء على ما تقدم ستفحص هذه الدراسة الدور الذي تلعبه المواثيق الدولية والقوانين 
المحلية 2 وضع آطر وقواعد عامة وخاصة تحكم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. 
مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشكلة البحث بأن كيف يمكن خلق نوع من التوازن بين متطلبات المكلفين بإنفاذ 
القانون وأساليبهم للحفاظ على النظام العام المتمثل بالأمن والصحة والسكينة واحترام حقوق 


بالدساتير al‏ قوانين. 
أهمية الدراسة: 


تكمن أهمية هذه الدراسة 3 كونها تناولت شريحة مهمة من الموظفين 2 الدولة وهم 


الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. لما لها من دور مؤثر وفاعل 2 حفظ الأمن وذلك OY‏ دراسة 


a DA 


هذه الشريحة تعد مدخلا لفهم القواعد والأطر القانونية التي تحكم تصرفهاتهم. 


كما ترجع أهمية هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية الحلية, وكذلك المعايير 


الدولية التي تحكم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 2 ظل المواثيق الدولية المنظمة لذلك. 


تؤكد هذه الدراسة على ضرورة التوازن بين متطلبات فرض الأمن 4 البلاد من جانب» 
ومعاملة المتهمين أو حتى المحكوم عليهم معاملة كريمة تتناسب وآدميتهم من جانب آخرء وذلك 


من خلال الاطلاع على المعايير الدولية والقوانين المحلية المعنية بمعاملة المتهمين والمحكوم عليهم. 


تؤكد هذه الدراسة على ضرورة al viol‏ حقوق الإنسان خلال مراحل التحقيق الختلفة. 
وحتى أثناء تنفین العقوبة. موضحة القوانين المحلية والمواثيق الدولية المؤكدة على ذلك 2 اطار 


أهداف الدراسة: 


1- بيان مدى الاهتمام الدولي بحماية حقوق الإنسان من انتهاكاتها داخل الدولة أمر ضروري 
ومن أجل تحقیقها. ووضع قواعد قانونية ملزمة لتحقيق هذه الحماية. جعلها المجتمع الدولي 
الحد الأدنى لهذه الحماية فلا يجوز النزول Gl 2 dic‏ نظام قانوني 2 دول الأعضاء. 
والقاسم الشترك بين بني البشر فلا یمکن التمییز 32 هذه الحماية بين انسان وآخر GY‏ 
سبب من الأسباب. 

2- ابراز آهمية حقوق الانسان 2 التضریعات الختلفة والشريعة الاسلامية والاعلان العالي 
لحقوق الانسان. وبیان دور وزارة الد اخلية بدولة الامارات العربية التحدة 2 السعي لترسیخ 
مفهوم حقوق الانسان واحترام کرامته والزجر عن الحط منها بين منتسبي الوزارة وأفراد 
الجمهور بمختلف آطیافهم. 

3- توفیر معلومات عن معاییر حقوق الانسان الدولية ذ ات الصلة بعمل الشرطة. 


4- تعزیز احترام المسؤولين الکلفین بإنفاذ القوانین للكرامة الانسانية وحقوق الانسان الأساسية 
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وإيمانهم بها. 

5- تشجيع وتعزيز روح الشرعية والامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية ب4 السلطات المختصة 
بإنفاذ القوانين. 

6- مساعدة السلطات المختصة بإنفاذ القوانين والأفراد المكلفين بإنفاذ القوانين على توفير 
حماية فعالة من خلال الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية. 

7- عرض العاییر الأساسية 2 مجال حقوق الإنسان والموجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين. 

8-ضمان آن الشرطة جهة محايدة ومهنية وقلعب Lg‏ محوریا من أجل تحقيق القيم الأساسية 
لدولة الحق والقانون وضمانها. 

9- خلق توازن بين مطالب الجمهور وقیود الشرطة ب2 الوقت نفسه. وكيفية إحداث التوازن بين 
تطبیق القانون والحریات العامة ضمن الجتمع الحدیث. 

0- إعداد وتدریب وتطویر شاغلي الوظائف الشرطية. 

cos -1‏ التزام الدول الأطراف 2 الاتفاقیات والعاهدات الدولية بتنفین تعهداتها الدولية, 


والقيمة القانونية للصوص تلك العاهد ات علی الستوی الوطني. 


مه 


منهجية البحث: 


سیتم الاعتماد ك هذه الدراسة علی النهج الوصفي التحليلي ولف بالاعتماد علی الدراسات 
العلمية والبحوت التي تناولت ماهية الکلفین بخدمة عامة عند إنفاذ القوانین واحترام السوولین 
المكلفين بإنفاذ القوانین للكرامة الانسانية وحقوق الانسان الأساسية وایمانهم بها. وضرورة 
لاهتمام الدولي بحماية حقوق الانسان من انتهاکاتها داخل الدولة pal‏ خارجها. ووضع قواعد 


قانونية ملزمة اتحقیق هذه الحماية. 
نتائج الدراسة: 


يتوقع من الدراسة أن تتوصل إلى بعض النتائج منها: 
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بينت الدراسة مدى إمكانية دول الأطراف من إدماج أحكام اتفاقيات حقوق الانسان 
قشريماتها الوطنية تنفيذا لتعهداتها الدولية. الأمر الذي اتمكس سلبا على عدم 
تخسن سجل حقوق الأتسان نظر ا لاستمرار الاتتهاکات الیرمیه تحقوق الأتساق ف فلا 
الدول. على الرغم من المصادقة على تلك الاتفاقیات. إلا أنها لم تقم بادماج أحكام 
تلك الاتفاقيات. 
بینت الدراسة Lad‏ كيف یمکن أن تنتهك حقوق الإنسان من قبل رجال الشرطة د 
بعض الحالات ومنها انتهاکات حقوق الانسان التي تشارك فیها الشرطة سوء استعمال 
سلطات الشرطة )مثل الاستخدام غير الشروع للقوة. والقبض على الأشخاص 
واحتجازهم دون وجه حق(۰ ومن ناحية آخری عدم الاجتهاد 2 القیام بالوظائف 
الشرطية. وقد یتسم آفراد الشرطة بالفاد. آو انعدام الدافع gh‏ عدم الاهتمام؛ آو 
نقص التدریب. وما إلى ذلك. وکلها مثالب تؤدي إلى عجز هيئة الشرطة أو عزوفها. 
عن تحقیق آهدافها الشروعة بالاجتهاد الواجب. على نحو ما وثقته التقاریر لنظمة 
العفو الدولية. 
Le‏ أن حقوق الانسان ترتبط ارتباطا Lady‏ ومتلازما بالدیمقر اطية والنظام والقانون. 
ولهذا ينبفي إزالة كل ما یتعارض معها. والوقوف ضد کل آشکال التمییز والاضطهاد 
والاستفلال البشع للإنسان وحقوقه. 
دعوة GUS‏ وفقهاء القانون الدولي وجمیع العاملین 2 مجال حقوق الانسان إلى | جراء 
الزید من الأبحاث والدراسات التعمقة 2 هذا الجانب. الأمر الذي سيؤدي إلى خلق 
وعي قانوني 2 آوساط الأفراد لعرفتهم بحقوقهم وكيفية حمايتهم. 
من التعارف عليه أن القضاء الفاعل 2 أي مجتمع يعد الحصن الحصین للحقوق 
والحریات باعتباره الوسيلة الناجحة 2 حماية حقوق الانسان وحریاته الاساسية من 
أي انتهاك قد تتعرض ل4.. لا سیما وأن العتدي 2 الغالب هي السلطة العامة ممثلة ب 
موظفیها. ومتی ما كان دور القضام ضعیفاً برزت ظاهرة الانتهاکات لحقوق اسان 
لذا ندعو إلى تشکیل قضاء متخصص يتولى النظر ‏ قضایا انتهاکات حقوق الانسان 
77 


على المستوى الوطني أو المستوى الاقليمي. وذلك على غرار المحكمة الأوروبية لحماية 
حقوق الانسان وحرياته الأساسية. باعتبارها حتى الوقت الراهن ال مثال الأبرز 2 تحقيق 
السا اة يعقوق الا 

تنظيم العديد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
(UNDP)‏ من أجل تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف رجال الشرطة.. 
وتنظيم مسابقة بحوث علمية سنوية 4 مجالات حقوق الانسان وفروعها الختلفة, 
ورصد جوائز قيمة لها من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان. 

استمرار وتتابع اصدار الكتب الدورية والتعليمات الخاصة بحسن معاملة الجمهور. 
ومنع كافة صور التعذيب والمعاملات القاسية أو اللا إنسانية. 

الدعوة إلى استحداث فكرة Bl pe‏ مشروعية JS)‏ قسم شرطة. يكون عليه تقديم 
تقرير مع كل محضر يرسل للنيابة العامة يثبت فيه سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها 
حيال التهم. وكذا ما تم من تجاوز حياله» ومن خلال استحداث هذه الفكرة يمكن 
تلاشي العديد من السلبيات التي توجه لرجال الشرطة وما يقومون به من أعمال خلال 
مرحلة الاستدلالات. 

ضرورة تدخل المشرع لتنظيم مسألة احتجاز المتهم لدى الشرطة لحين إرساله للنيابة 
الحافةبوآن بحدد مدة لهذا الاحتجاز: وذالك كتمانا لعدم تعرس الأشخاض للاحتجاز 
بدون وجه حق, hy‏ يدرف الأمر تسلطة وجل الشرطة وتقدیره ضمانا لعدم التمسف د 
مسألة الاحتجاز. 

العمل على سرعة تفعيل التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى يدخل حيز 
التنفین. وانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان. للنظر 2 انتهاكات حقوق الإنسان 


بالدول العربية. 
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خطة الدراسة: 


وبناء على ما سبق فإننا سنتعرض للمبادئ الدولية والقوانين المحلية التي تحكم سلوك 


الفصل الأول : المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانينفي مرحلة ما قبل إصدار 
الحكم 

٠‏ البحث الأول: مرحلة المراقبة والتفتيش 

© المبحث الثاني: مرحلة الاعتقال. 

« المبحث الثالث: مرحلة الاحتجاز والتحقيق. 


۰ المبحث الرابع: مرحلة المحاكمة. 


الفصل الثاني : البادی التي تحکم سلوك الکلفین بانفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد 
صدور الحکم 

٠‏ البحث الاول: البادی التي تحکم معاملة السجناء. 

ه٠‏ البحث الثانی: البادی التعلقة بالنشأت الاصلاحية والعقابية. 


© البحت الثالث: البادی التعلقة بالحکومین بعقوية الاعدام. 


الفصل الأول: البادی التى د ك المكلفين بإنفاذ القوانين 4# مرحلة ما قبل إصدارا 
ول: المبادئ التي تحکم سلوا ين با لقوانین + مر بل | لحکم 


الفصل الاول 
البادی التي Si‏ سلوك الکلفین بإنفاذ القوانین 
في مرحلة ما قبل |صدار الحکم «مرحلة الاتهام) 


يشكل التحقيق 2 الجريمة الخطوة الاساسية الأولى على طريق اقامة AN sad!‏ والغرض منه 
جمع الأدلة وتحديد مرتكب الجريمة الفترض وعرض الأدلة على المحكمة حتى يتسنى لها البت 
ك الإدانة أو del pul‏ وقد يمارس رجال الشرطة أثناء سير التحقيق صلاحيات التوقيف وسلب 
الحرية المخولة لهم اتجاه الأشخاص المشتبه 2 ارتكابهم الجريمة موضوع التحقیق, وهو ما قد 
يلزم des‏ أحيانا استخدام القوة لإلقاء القبض عليهم واحتجازهم. لذلك تسیر عملية التحقيق 
2 الجريمة وفقا للمبادئ الأخلاقية فلا بد من ضمان احترام حقوق المشتبه بهم وكرامتهم 
الإنسانية. وذلك من خلال مراعاة مجموعة من المبادئّ الأساسية المتعلقة بعمل الشرطة 
الأخلاقي Lal‏ التحقیق والستمدة من صتكوك حقوق الانسان الدوية ‏ والتي ستتمرض لها من 


خلال تقسیم الفصل إلى آريعة مباحث: 
البحث الأول : مرحلة الراقبة والتفتیش. 
البحث الثاني : مرحلة الاعتقال. 
المبحث الثالث: مرحلة الاحتجاز والتحقیق. 


المبحث الرابع: مرحله الحاکمة. 


ليت كمال نضراويق: الجماية الدولية تحقوق اسان اقا مزحلة التحقيق:-متظمة العفو الدولية 
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/sissuel 8/‏ 
HRProtectionDuringInvestigation.aspx?articleID - 1066&media=print‏ 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
البحث الاول 
مرحلة المراقية ومرحلةا لتفتيش 

5 مهمة المراقبة الوقائية التي تشكل بعض جوانب الضبط الإداري الذي تمارسه الأجهزة 
الأمنية 2 آرض الميدان (الشارع) كعيون ساهرة هي المراقبة والملاحظة والتفرس بحس أمني 
وعلى مدار الساعة من أساسيات فرض الأمان والسلم العام وكذلك التفتيش. 

ويقسم المبحث إلى مطلبین وهما: 

المطلب الأول :مرحلة الراقبة. 


المطلب الأول : مرحلة المراقبة 
الفرعالأول: مفهوم المراقبة 


“tg ا ت گم‎ g Si me. ee eee ee 
المراقبة لغة: الرصد. ورقبه يرقبه رقبة ورقباناء بالكسر فیهما. ورقوباء وترقبهء وارتقبه:‎ 
OY ركذف الارتقاب. وقوله تعالی: #لم ترقب كو‎ Gla وار‎ wa}, انتظره‎ 

هو Spee‏ اد ع ا م ی TT‏ 
معناه لم تنتظر قولي. والترقب: تنظر وتوقع شيء. ورقیب الجیش: طلیعتهم. ورقیب الرجل: 

Hoc, مر یب ف ی‎ 5 00-0 fee 
خلقه من ولده أو عشيرته. والرّفيبٌ: المنتظر..وارتقب: أشرّف وعلا. والمرقبٌ والمرقبة: الوضع‎ 
oy ك‎ Se 2s; Bick ii Ae es, esas ۳ ae 2» 4 و‎ 
أو رابية لتنظر من بعد. وارتَمبٌ المكان:‎ le آوقیت عليه من‎ Lag المشرفء يرتفعٌ عليه الرقيبُء‎ 
1 رق‎ 
علا وأشرّف!.‎ 

المراقبة اصطلاحا: «هى الرصد المقصود والمتكرر لمتابعة حركة شخص ماء أو ما يدور 
بمكان معين أو متابعة حديث Paes‏ 
© سورة طه الآية )94( 
7 محمد بن مكرم بن علي - أبو الفضل. جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (التوفی: 11 7ه) 
- لسان العرب - فصل الراء - مادة (رقب) - دار صادر - 2003 م - ج6 ص 424. 
| دکتور/ قدري عبد الفتاح الشهاوي - المراقبة الشرطية إحدى درجات السلم الاستدلالي ( آشخاص - أماكن - 
آشیاء) - أبحاث وزارة الداخلية البحرينية - ص 2. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


ولا يبتعد مفهوم المراقبة 2 اللفة كثيرًا عن مفهومها 2 الاصطلاح حيث إن المراقبة بوجه 
ale‏ مشاهدة خب تھے Li‏ التأکد من حدث مجهول لم تستکمل صورته بعد لكي یصبح معلومًا د 


الواقع الفعلي أو 2 الواقع الستقبلي. 


وبهذا الفهوم یمکن القول إن الراقبة الشرطية للأشخاص والأماكن انما هي مرحلة 
التوجیه الحقيقي. والرشد الجهري العامد الذي یدفع برجل هيئّة الشرطة إلى التیقن الحافز 
پتوافر مکنات الوصول إلى حقيقة الحدث» وهکذا یستطیع توجیه حسه الأمني وربط ما تسفر 
dic‏ الراقبة بمكنة هذا الحدث بصورة متعمدة يؤدي 2 النهاية -بصورة قاطعة وعامدة- إلى 


کشف النقاب عن حقيقة الحدث وأبعاده والتورطین فیه. 


ولا یفوتنا الاشارة إلى أن الراقبة لا بد أن تنبع من ضرورة توافر الخبرة لدی رجل هيئة 
الشرطة عند ممارسته لها. مع إحساسه بأهمية اللجوء إلى تلك الوسيلة 2 حال لم تلق العلومات 
التي علم بها القدر BASH‏ من اليقين لديه 2 كشف حقيقة الجريمة الجاري الشروع فيها أو صحة 
إسنادها إلى فاعلهاء وبوضع المعني تحت ملاحظة ونظر وبصر وروی وسمع رجال Aine‏ الشرطة 
لتسجيل كل ما عساه يحدث من تصرفات غير مشروعة قد تقع من الأفراد أو على الأشياء أو 
الأماکن. وما قد يطراً على Gl‏ منهم. ويكون من شأنها أن تخل بالأمن العام أو النظام القائم 
4 الجتمع. أو عساها أن تحول الخطر إلى ضرر بطريقة غير محسوسة و4 جو من السرية 
والکتمان. أي؛ بصورة ليس من شأنها لفت نظر الغير بمباشرتها. وشريطة أن يكون من يتولاها 
من رجال هيئة الشرطة مجردا من سيطرة نظرية مكونة سلفا عن الحدث الاجرامي العني وأن 
يلتزم بضبط النفس وأن يتحلى بالصبر والمثابرة 2 الكشف عما يتبدى له أثناء المراقبة- تمهيدًا 


لاستجماع سائر الاستعلامات أو تأكيدًا لما لديه من استخبارات. 


وبهذا يكون لرجال الشرطة الحق القانوني 2 الراقبة. وقد عرفت وثيقة حقوق السجين 
الصادرة عن نيابة دبى العامة الحق القانونی بأنه «ثبوت قيمة مادية أو معنوية معينة لشخص 


معين بمقتضى القانون. فيمكن لهذا الشخص أن يمارس سلطات معينة یکفلها له القانون بغية 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


تحقيق مصلحة جديرة ال عا 
الفرع الثاني: المراقبة 2 الشريعة 


وللمراقبة العدید من الشواهد 2 الشريعة الاسلامية نأخذ من هذه الشواهد على سبیل 
التمثیل لا الحصر حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم مع حذيفة بن الیمان رضي الله عنه 
أثناء غزوة الأحزاب حيث قال حذيفة: 


و 
هه BA.‏ 


«لقّد یا مع سول الله صلی الله ae‏ وسلم َه لاحزاب. Uy‏ ريح شديدة 585 
ال سول اله in‏ الله یه ye ial ES Sh‏ الوم مله اله معي يوم القيّامّة8 
سک لم a‏ ما .نم ال ا نیا بت شوم نله الله معي بوم القيَامة 
سک ملم Lo‏ ماد ان JS‏ اما بش یمه اله مي يو Saal‏ 
gus si Lis dus! els Frond‏ 0 يا حُذَيمَة قاتا بر شم 2 أجد i‏ إذ دَعَاني 
باسمي آن شوم قال: «اذهب فأتني بخ و ولا تذعرهم عَلَيَّ» فَلمًا Calg Us‏ من عنده Eis‏ 
5 آمشي همام AS‏ یم Coie,‏ سيان Spel saad‏ با مت هناب كبد 
القوس ارت آن آرمیه. 55858 قول رسول الله ۳ لله عليه 4 وس Yp‏ تذعرهم عَليّ». ولو 
TT‏ آمشي يذ مثل الحمام. لما ES ES‏ القوم وَفَرَعْت قررت. 
لذي ts‏ یله یه وم نع EE‏ فلم اَل ناما 


ین رت قلمًا الراك قال: Palast ۳ ain‏ 


ومن ثم نری أن رسول الاسلام الکریم لجأ إلى الراقبة عندما اقتضت الضرورة ذلك. حيث 
GI‏ الراقبة هنا كانت لتوقع خطط الشرکین ومعرفة كيفية مواجهتها الواجهة المثلى؛ ونخلص من 
حدیث رسول alll‏ صلی alt‏ عليه وسلم بالعدید من الدروس والعبر 2 هذا الجال آهمها: 


الرايع 6 
مسلم بن الحجاج gil‏ الحسن القشيري النيسابوري (التوفی: 261ه) - صحيح مسلم - تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار احیاء التراث العربي - بيروت - ج1 ص 1414 ح 1788. 


-34- 


(6) 








الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانبن ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 

1. تلجأ أجهزة الدولة المعنية بحفظ الأمن والأمان إلى المراقبة وقت الضرورة للحفاظ على 
آمن مواطنيها وأمانهم. 

2 ضرورة امتثال الموظف المنوط به القيام بعملية المراقبة بالقواعد والأسس التي يضعها 
له رئيسه المباشر. 

3. يتوجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون امتثال أقصى درجات ضبط النفس أثناء 
الراقبة. مهما كانت المؤثرات الخارجية التي تدعوهم للتدخل. 

4. تشترط المراقبة بداهة التخفي واتخاذ السبل والوسائل المختلفة كي يتحرك الشخص 
محط الراقبة بصورة طبيعية تمكننا من استخلاص الأدلة الكافية على ادانته. 


وقد نصت قوانين كثيرة عن ذلك من الدول ومنها قانون الإجراءات الجزائية. ما نص 
بأنه «يمكن لضباط الشرطة القضائية. ومن تحت سلطتهم من أعوان الشرطة القضائية. ما لم 
يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد اخباره. أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني 
عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم 
بارتكاب الجرائم المبينة 2 الادة 16 أعلاه أو مراقبة age‏ أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات 


من اركاب هذه الجراكم آوقد تستعمل 2 اركابهايا”, 
المطلب الثانى : مرحلة التفتیش 
مفهوم التفتيش: 


ر ور م ور 7 3 5 2 5 
التفتیش لغة: «فتش: الفتتر والتفتیش: الطب والبحت. وفتشت الشيء فتشا وفتشه تفتیشا 
ae a‏ ا ا A‏ فو - 8(2 
مثله. قال شمرٌ: فتشت jad‏ ذي الرّمّة آطلب فيه يتا "». 
2 | المادة 16 مكرر من قانون الإجراءات الجزاثري أضيفت بالقانون رقم 22-06 ال مؤرخ 2 20 ديسمبر 2006م 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


Lal‏ التفتيش اصطلاحا: تعددت التعريفات الفقهية للتفتيش. حيث عرف بأنه «اجراء 
جنائي يتضمن 2 جوهره اعتداء على الحياة الخاصة للشخص, سواء بشخصه al‏ مسكنه al‏ 
مراسلاته. وينظم القانون ذلك لتحقيق مصلحة المجتمع 2 الوصول إلى كشف الجريمة وجمع 
أدلتها. وهناك من عرّفه بآنه عبارة عن إجراء من إجراءات التحقیق. فهو ليس دليلا على وقوع 
الجريمة. وإنما وسيلة من الوسائل التي تدخل 4 إجراءات التحقیق. وتهدف إلى الحصول على 
دزیر 9) 


ولا يجوز الالتجاء إليه الا بناء على تهمة موجهة إلى شخص بارتکاب جريمة أو بالاشتر تراك 2 


ارتكاب جريمة ولا يبحصل تفتيش المنزل إلا بحضوره أو حضور من ينوب عنه كلما ا 


ومن المعايير المتعلقة بمرحلة التفتيش هي أنه لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال 
إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا # الجناية أو آنهم يحوزون أوراقا أو أشياء 
لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل أو قاضي 


التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع 2 التفتيش. 


ويكون الأمر كذلك 2 حالة التحري 2 الجنحة المتلبس بها أو التحقيق 4 إحدى الجرائم 
كما يجب أن يتضمن الإذن بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي 


ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها وذلك تحت طائلة البطلان. 


تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها والذي يمكنه عند 
الاقتضاء أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون. إذا اكتشفت أثناء هذه 


العمليات جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها 2 إذن القاضي فان ذلك لا يكون سببا لبطلان 
ag fe Pre eee‏ 
7 أحمد عثمان - تفتيش الأشخاص وحالات بطلانه - مصر منشأة دار المعارف - ط 2002 م - ص 13 
۳ قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي - الواد 72 و 73. 


AS أحمد عثمان - مرجع سابق - هن‎ aD) 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 4 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 
الفرع الآول: تفتت تفتيش الأشخاص والأماكن 
أولاً- تفتت تفتيش الأشخاص: 
eee‏ ا 
لضباط الشرطة القضائية القيام بهذا الإجراء دون أن يكون له أساس قانوني. وعند القول «إذا 
كان الأصل أن تفتيش الأشخاص اجراء مستقل عن تفتيش الساکن, فالقاعدة أن هذا التفتيش 
لا يجيز تفتيش الأشخاص المتواجدين به صاحبه أو الفیر. إلا إذا دعت مقتضيات إجراءاته بأن 
قامت دلائل قوية على حيازة أو إخفاء أحن المتواجدين به لأشياء أو أوراق تتعلق بالجريمة موضوع 


البحث تفید ‏ إظهار الحقيقة جاز Meas‏ 


ويختلف نوع المشتبه فيه من ذكر أو أنثى فإذا كان المشتبه فيه آنثىء «تفرض القواعد العامة 
أن يتم تفتيش الأنثى بواسطة أنثى مثلها. واحتراما لحياء المرأة وحفاظا على عورتها. إذا كان 
من شأنه tel‏ التفتيش- أن يتعرض لأجزاء من جسمها باللمس أو المشاهدة لا يجوز لمسها ولا 
مشاهدتها. متى كان يشكل عورة من عورات المرآةء وعليه فان ضابط الشرطة القضائية يمنع 
عليه أن يفتش الأنثى 2 كل موضع يعد عورة. Wy‏ ترتب البطلان على ذلك. ويمكن مثلا أن تقوم 
المسؤولية الجنائية لضابط الشرطة القضائية عن هتك العرض متى توافرت عناصر OA gale‏ 

وقد نظم الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجزائية العربي الوحد لسنة 2005م (وثيقة 
الریاض) . ضوابط تفتيش الانات. فأجاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتش التهم 2 الأحوال 
التي يجوز فيها 7 القبض عليه ويجري تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه 
أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيهاء وإذا كان المتهم أنثى, 
يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى Cd‏ لذلك بمعرفة عضو النيابة العامة (الاذعاء العام) بعد 


تحليفها يمينا Oh‏ تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي, 


۳ د. عبد alll‏ أوهايبية : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري- ط 2004م - دار هومة للطابعة والنشر 
د. عبد alll‏ أوهايبية: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزاثري. مرجع سابق. ص 265. 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


4 5 5 5 
ویجوز 2 حالات التلبس بالجريمة أن يصدر الندبٌ من مأموري الضبط OD plana!‏ 


ثانيا- تفتيش الأماكن: 

نص قانون الإجراءات الجزائية GLY‏ بأنه «لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش 
منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات 
قوية على أن المتهم يخفي 2 منزله أشياء أو آوراقا تفيد كشف الحقيقة ويتم تفتيش منزل التهم 
وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون. كما يتم البحث عن الأشباء والأوراق 


المطلوب ضبطها a‏ جميع أجواع المنزل وملحقاته وس PP‏ 


لقد تناول قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة تفتيش 
المساكن والأماكن 2 المواد 72 و 73 و 75 ونشير إلى نص المادة 72: « لعضو النيابة العامة 
تفتيش منزل المتهم بناء على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه 2 ارتكابها.... 
ال فالتفتيش من إجراءات التحقيق لا يملكه إلا النيابة العامة كسلطة تحقیق, ورغم هذا 
فان هناك قيودا للتفتيش يجب مراعاتها حرصًا على حرمة المساكن من أن تنتهك دون مبرر؛ 
لذلك لا يجوز تفتيش النازل أو أي مكان آخر الا بناء على تهمة موجهة إلى الشخص المقيم 2 
النزل المراد تفتيشه عن جريمة من نوع الجنايات أو الجنحة أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز 
لأشياء تتعلق بالجريمة. فلا يجوز أن يكون الفرض die‏ البحث عن جريمة أو الكشف عنها. 
فللمساكن حرمة لا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون المادة 36 من الدستور 
gos!‏ ويجب أن تكون هناك قرائن قوية تدل على أن التفتيش قد يؤدي إلى كشف الحقيقة 32 
تحقيق تلك الواقعة وأن صاحب المسكن الراد تفتيشه فاعل أو شريك 2 التهمة موضوع التحقیق. 
أو أن يكون حائزا لأشياء أو أوراق أو أسلحة أو آلات مما استعمل 2 الجريمة أو ساعد على 
انوا اومن ای 
2' الفصل الرابع من قانون الاجراءات الجزائية العربي الوخد لسنة 2005 م (وثيقة الریاض). 


لمادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي (1992/35). 


(1992/35) المادة 72 من قانون الاجراءات الجزاثية الاماراتي‎ ٩ 
(17) 


15 
۳ 


محمد صبحي نجم - الوجیز 2 قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي - دار الکتاب الجامعي - ص 1/74 . 
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الفصل الأول: البادی التى د ك المكلفين بإنفاذ القوانين 4# مرحلة ما قبل إصدارا 
ول: المبادئ التي سلوا ين بإنفاذ القوانين 2 مر بل | 


حضور صاحب المسكن عملية التفتيش: «نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي Se‏ 


«يجري التفتيش بحضور التهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك. Vy‏ تم بحضور شاهدين ويكون 
هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه 
ويثبت ذلك بالحضر» وعليه فإن حضور عملية تفتيش مسكن الشتبه 2 ارتكابه الجريمة أو 3 


أ- أن يحضر التهم 2 ارتكابه الجريمة أو الذي يحوز أوراقا أو أشياء تتعلق بالجريمة 
ب- إذا تعذر حضوره يجوز أن ينيب غيره لحضور عملية التفتيش. 
نائبه لحضوره التفتيش نيابة die‏ أن يعين شخصين. يشهد ان عملية التفتيش بشرط أن 


لا يكونا من الموظفين الخاضعين لسلطته. 
الفرع الثالث: إجراءات التفتيش 
إن التحقيق يتخذ أهمية بالفة 2 مجال الدعوى الجنائية يقوم بممارسة هذا الاجراء جهة 


لذلك إلى كشف الغموض الذي أحاط بالجريمة ومن ثم معرفة ظروف ارتكابها والتوصل إلى 


كما أن التحقيق الجنائي هو الجهد الفني الذي يؤدي بالتالي إلى كشف كافة عناصر 
das poll‏ إذ إنه ليس كإجراء الاستدلال كما أشرنا 2 المطلب السابق: حيث إن التحقيق يسعى 
إلى توفير الأدلة القانونية التى pats‏ إليها لدی الدائرة العدلية. 

والقيام بإجراءات التحقيق يهدف إلى ما يتعلق بضبط أدلة الاتبات. وكذلك ما يتعلق بأدلة 


9 قانون الإجراءات الجزائية الإماراتى: المادة (59). 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
النفي مع الالتزام بالقواعد الأخلاقية 2 البحث عن الأدلة خلال مرحلة التحقيق. 


إذ إن التفتيش هو أحد إجراءات التحقيق الهامة ویسفر 2 الغالب عن ضبط أشياء تفيد 2 
إظهار الحقيقة ونسبة الجريمة إلى شخص معین. سواء ورد بك التفتيش على الأشخاص آم على 
المساكن ومحتوياتهاء وعلى ضوء ما سبق فخبراء القانون الجنائي يعتبرونه -أي؛ التفتيش- من 
آهم إجراءات جمع الأدلة وأخطرها 2 مرحلة التحقیق, وغاليًا ما يكون التفتيش هو الطريق 
الحاسم لادانة التهم آو براءته" ". وقد نص دستور Alga‏ الامارات Ay pall‏ التحدة على أن 
«الحرية الشخصية مکفولة لجمیع الواطنین ولا يجوز القبض على آحد أو تفتيشه أو حجزه 
إلا وفق أحكام القانون.»"" مع مرحلتي الراقبة والتفتیش يبدأ التداخل بين حق الواطن ‏ 
الاحتفاظ بحریته ومن ثم حرية تحرکاته وتصرفاته وآفعاله. وحق الدولة 2 حفظ آمن مواطنیها 
وآمانهم من Gl‏ تدخل خارجي. 

أولا- الراقبة: 

S|‏ الراقبة هي النهج الواقعي أو العملي الذي یمکن لرجل هيئة الشرطة الاعتماد عليه ب 
الاحاطة بصورة مؤكدة- من خلال وقائع مرئية حیة- بطبيعة الحدت والقائمین علیه. فضلا عن 
إمكانية التعرف على مداخل ومخارج الأماكن لاعداد القوة الناسبة لضبط فاعلیه. والترددین 
علیهم وصفاتهم وآماکن ترددهم واتجاهاتهم. و2 الجملة مدارسة مواقفهم لتحدید آسالیب 
مواجهتهم واجراءات التعامل معهم. على اعتبار أن الشاهدة والتحلیل للواقع انما هو المكنة 
الأساسية 2 مجال aie‏ الجريمة وآیضا 2 مجال ضبط مرتکبیها الوصول إلى تلك النتيجة 
إنما تستلزم 2 وجودها وجدواها تضافر تلك الأمور من أجل الوصول إلى جادة الاستخبارات أو 


التحریات التي وصل شأنها إلى علم رجل هيئة الشرطة للبدء 2 فتح التحقیق. 


۳ ابراهیم بن سعد النفیثر - تفتیش النازل 2 نظام الاجراءات الجزائية السعودي وتطبیقاته - بحث مقدم 
استکمالات متطلبات الحصول على درجة الاجستیر 2 العدالة الجنائية تخصص التشریم الجنائي الاسلامي 
- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - 1425 ه/ 2004 م - ص AS‏ 

المادة (29) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


ولا يفوتنا- هذا المقام- أن نشير إلى أن القانون وان كان يلزم جميع أجهزة الدولة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية باحترام الحريات الفردية وحياة آفراد المجتمع؛ فإننا 2 هذا 
النطاق لا يسعنا إلا أن نكرر القول إِنْ مأمور الضبط القضائي يظل دائما مطالبا بالتزام ضرورة 
توافر قيود الضبط والتفتيش المنصوص عليها 2 قانون الإجراءات الجنائية. و حالة التلبس 
بالجريمة وأن يصدر إذن النيابة بذلك فإذا ما تم القبض والتفتيش 2 غير هاتين الحالتين فإنه 
يعتبر باطلا ويبطل الدليل المستمد من شهادة مأمور الضبط القضائي الذي قام بهذا الإجراء 


اا 


خانیا-التفتیش: 

اش ا ت اه اقا توا ابر اة ارد وة اها الخو أن با سياف الخاد متا 
عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية» فللحياة حرمة تقتضي أن يكون للإنسان الحق 4 إضفاء 
السرية على مظاهرها؛ ولذا كان إجراء التفتيش أشد الإجراءات التي عني بها النظام. ونص 
على حظر ومنع التفتيش کقاعدة. ولم يجزه إلا بقيود خاصة فللأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم 
ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من 


أمتعة, وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بي حاجز. أو معد لاستعماله ی 


حفاظا لحقوق وحريات val Bl‏ يجب أن لا يكون التفتیش عبارة عن :وسيلة ty‏ السلطة 

الختصة. تستفلها بهدف التعدي على حریات الأفراد. وعلیه يجب أن تکون هناك فائدة من 
اجراء التفتيش لمكان معین» وبأن تكون الفائدة تتم 2 النتيجة التي یسفر عنها التفتیش. مثل 
فا tag tee Als‏ کات ار ah‏ خی افیا هتداق sD‏ انسیا أكاة ضيظ اک 

5 ۱ ام a‏ „ )23( 
OY‏ دكتور/ قدري عبد الفتاح الشهاوي: مرجع سابق» ص 7-6. 
7 الجمعية الوطنية لحقوق الانسان - سلسلة اعرف حقوقك (1) - حقوق المتهم أثناء (القبض- التحقيق- التفتيش 
- المحاكمة) - ط 1429 ه/2008 م - المملكة العربية السعودية - ص 14 . 

حسن بشيت خوين - ضمانات المتهم ب2 الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة - مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع الأردن = هن 122 


)23( 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
المبحث الثاتى 


مرحلة الاعتقال 


لجميع المخلوقات الحق 2 التمتع باحترام حريتها وأمنها وممّا لا جدال فيها أنه دون ضمان 
فعال يؤمن بذلك حرية الشخص وأمنه تغدو حماية بقية الحقوق الفردية متزايدة الصعوبة 
Were er‏ بك أغلب الأحيانء ومع ذلك ومثلما تشهد بذلك أعمال أجهزة الرصد الدولية فإن 
حالات الاعتقال والاحتجاز دون سبب معقول ودون أن تتوفر للضحايا المعنيين سبل تظلم قانونية 
فعالة هي من الأمور المألوفة. وخلال فترات الحرمان من الحرية بشكل تعسفي لا قانوني غالبا 
ما يحرم المحتجزون من الوصول إلى محامين ومن الاتصال بأسرهم ويخضعون كذلك للتعذيب 

(24). 5 5 

وغيره من ضروب سوء المعاملة . 

المطلب الأول : المعايير الدولية المتعلقة بالاعتقال. 

المطلب الثاني : حالات الاعتقال. 

المطلب الثالث : مفهوما الشرعية والتعسف. 


المطلب الرابع : معايير استخدام القوة. 
المطلب الأول : المعايير الدولية المتعلقة بالاعتقال 


مفهوم الاعتقال أو الحبس المؤقت: 

يختلف الفقه الجنائي ‏ تعريفه للحبس الوقت. وبخاصة من حيث مداه ونطاقه. وذلك 
انطلاقا من السلطة التي یخولها القانون للقاضي المحقق ب الأمر به. من حيث المدة التي 
یستفرقها أثناء التحقيق بعضه أو AIS‏ لحين صدور حكم نهائي 2 موضوع الدعوى العمومية. 
فيعرف الحبس بأنه إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي 
محاکمته. ويعرف أيضا بأنه سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق 
)24( | 


لمفوضية السامية لحقوق الانسان بالتعاون مع المحامين الدولية- حقوق الانسان # مجال إقامة العدل دليل بشأن 
حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والحامین. الأمم المتحدة؛ نيويورك وجنیف» 2003 م. ص 147. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


ومصلحته. وفق ضوابط يقررها القانون. كما يعرف بأنه حبس المتهم خلال فترة التحقيق 
الابتدائي كلها أو بعضهاء أو إلى أن تنتهي بصدور حكم نهائي 3 الوضوع. ويلاحظ أن التعريفات 
تتفق جميعها مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت وهو إيداع المتهم 2 مؤسسة 
عقابية ندة محددة سلفا 2 انقانون"*. الحبس الاحتياطي (التوقيف والاعتقال) رهن التحقيق 
الابتدائي الذي يجري بمعرفة النيابة العامة أو التحقيق النهائي الذي يجري بمعرفة المحكمة 
الجزائية المختصة تعبيرات لمعنى واحد. ويعرف الحبس الاحتياطي بحسب طبيعته بأنه سلب 
لحرية التهم مدة من الزمن دون حكم قضائي بالإدانة وهو بهذا الوصف يتفق مع العقوية 


السالبة للحرية بيد أنه يفترق معها بأنه ليس بعقوية لأن العقوبة لا تكون إلا بحكم قضائي“. 


الفرع الآول: المبادئ الآساسية 


لقد كان ميثاق الأمم المتحدة من أولى الوثائق الدولية التي أولت أهمية فائقة لحقوق 
الإنسان وحرياته الاساسية. حيث أفرد لهذا الغرض العديد من نصوصه القانونية والتي تؤكد 
2 مجملها على إيمان ged‏ العالم بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد. وبذلك انتقل 
الیثاق بالسائل التعلقة بحقوق الانسان من اطار الدراسات النظرية الفتقرة للحماية القانونية 
إلى مجال الالتزام القانوني. وعلی العکس عن غیرها من السائل Os‏ الميثاق لم يعهد لجهة معينة 
مسوولية الحفاظ وتعزیز احترام حقوق الانسان وانما اعتبر كل الأجهزة التابعة للامم التحدة 
ذات اختصاص, ولها الحق 2 التعرض لهذه السائل. أضف إلى كل ذلك وانطلاقا من اهتمام 
الأمم التحدة بالانسان وحقوقه واعتباره الهدف cog hill‏ فقد تم تشکیل لجنة حقوق الانسان 
والتابعة للآمم التحدة والتي تعنی ببحث شکاوی الأفراد والجماعات والتي ترد متضمنة انتهاك 
حقوقهم وحرياتهم الأساسية. ولکل ذلك GL‏ هذه اللجنة آضحت ضمانة إضافية من الضمانات 
التي یمکن اللجوء gall‏ 
© د. عبد الله أوهايبية: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» مرجع سابق» ص 379 
د/ كامل السعید. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية. دار الثقافة للنشر والتوزیع. 2005 م. ص 500. 


7 أحمد سعدي سعيد الأحمد. المتهم ضماناته وحقوقه ‏ الاستجواب والتوقيف «الحبس الاحتياطي» 2 قانون 
الاجراءات الجزائية الفلسطيني «دراسة مقارنة». رسالة ماجستير: 2008 use‏ 20 
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(26) 





التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
لم يكن ميثاق الأمم المتحدة هو الوثيقة الوحيدة التي اهتمت بمواضيع حقوق الفرد بل تبعته 
مواثيق مختلفة لعل من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م والاتفاقية الأوروبية 


لسنة 1950م. وكذلك الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية 1966م. 


فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه 
تعسفياء! : وكذلك نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه «لكل فرد الحق ‏ 
الحرية Bg‏ الأمان على شخصه ولا يجوز اعتقال أحد أو احتجازه تعسفياء ولا يجوز حرمان أحد 
من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون طبقا للإجراءات G8 5 yak‏ 


وأرسى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان القاعدة الأساسية 2 التعامل مع المتهم hs‏ «المتهم 


8 5 30 
يعد بريئا حتى تثبت |دانته ١‏ 


الفرع الثاني: الأحكام المحددة المتعلقة بالاعتقال 


الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي المعاهدة الوحيدة التي تعدد تحديدا الأسس التي 
يمكن أن تبرر قانونا الحرمان من الحرية 2 الدول المتعاهدة: وهذه القائمة كافية وشافية ويجب 
أن تفسر تفسيرا دقيقا حيث نصت على الآتي: 

لكل إنسان الحق ب الحرية والأمان على شخصه ولا ينبغي حرمان أي شخص من حريته إلا 


نظ اتحالات العالية ووففا للاجراءات ااتضنوصی غليها قاتوتا: 


1. الاحتجاز الشرعي للشخص إثر إدانته من قبل محكمة مختصة. 
2 الاعتقال أو الاحتجاز الشرعيان لشخص بسبب عدم امتثاله لأمر قانوني صادر عن 
محكمة أو بغية كفالة الوفاء بأي التزام منصوص عليه قانونا. 
3. الاعتقال والاحتجاز الشرعيان لشخص أجريا بغرض مثوله أمام سلطة قانونية مختصة 
۳ مادة 9 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


۳ مادة 9 الفقرة 1ء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
۳ مادة 11 الإعلان العالمي لحقوق الانسان. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


بناء على شبهة معقولة 2 أنه ارتكب جريمة أو عندما يرى من الناحية المعقولة أن من 
الضروري الحيلولة دون اقترافه جريمة أو فراره على إثر ارتكابه لجريمة. 

4. احتجاز قاصر بموجب قانوني شرعي لغرض الإشراف التعليمي عليه أو احتجازه قانونا 
لغرض مثوله آمام سلطة قانونية مختصة. 

5. الاحتجاز القانوني لأشخاص لنع انتشار مرض معد أو أشخاص عديمي المدارك العقلية 
أو من المدمنين على الكحول أو المخدرات أو من المتشردين. 

6. الاعتقال أو الاحتجاز الشرعيان لشخص لأجل منعه من دخول بلد بصورة غير قانونيةء 
أو الشخص الذي اتخذ ضده إحراء بطرده أو تسلیمه*. 

وبهذه الصورة تکون الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان قد شملت بشيء من التفصیل بنود 


لاعتقال والتحفظ. 
الطلب الثاني : حالات الاعتقال 
الفرع الآول: الاعتقال بسبب عدم الامتتال لآمر قضائي صادر عن محکمة 


هناك أسس مشروعة صراحة لحرمان شخص من الأشخاص من حریته بموجب الاتفاقية 
الأوروبية وفیما یتعلق بعبارة «لتأمين الوفاء Gl‏ التزام ينص عليه القانون» OP‏ أكدت المحكمة 
الأوروبية أن هذه العبارة تنم عن التزام ذي طابع محدد وملموس واقع بالفعل على عاتق الشخص 
العني ولذئك هذه العبارة لا تفطي على سبیل الثال الاعتقال والاحتجاز اللذین یجریان قبل 


إفينان اه اسر الاقابة الجر ك مان مدد PP‏ 


الفرع الثاني: الاعتقال بناء على شبهة معقولة باقتراف جريمة 


وهو ما آقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان عندما اعتبرت ضمن الأفراد السموح 


PY‏ المادة 5 فقرة 1 الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 
2 المادة 5 (1) (ب) الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 
29 المفوطنية السامية تحفوق الإنسان بالتفاون مع التحامين الدولية: مرجع سایقم 138 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


باعتقالهم وهم أول بنود الاحتجاز «الاحتجاز الشرعي للشخص إثر إدانته من قبل محكمة 


مختصة». 
الطلب الخالث + مفهوما الشرضية والتی OO‏ 


تنص معاهدات حقوق الانسان بعبارات مختلفة إلى أن الحرمان من الحرية يجب أن يتم 
2 جمیع الأحوال وفقا للقانون (مبداً الشرعية) . فلا يجب أن تکون حالات الحرمان من الحرية 
تنم عن التسف وهو مفهوم آوسع مثلما سنوضح آدناه وتتیح إمكانية قيام أجهزة الرصد الدولية 
بالنظر 2 العوامل التي تجعل القوانین الوطنية أو تطبیقها غير معقول 2 الظروف السائدة. 

ما فيما یتعلق بمبداً الشرعية آکدت اللجنة العنية بحقوق الانسان على أن الشرعية تنتهك 
اذا ما اعتقل الفرد ع ان غير منصوص علیها بوضوح 2 التشریع الحلي؛ وبعبارة 
أخرى يجب أن تكون il‏ الاعتقال والاحتجاز «منصوصا علیها قانونا By‏ حالة تم فیها اعتقال 
شخص دون pal‏ بالتوقیف. وهو الأمر الذي صدر بعد أكثر من ثلاثة أيام لاحقة؛ مما يتعارض 
مع القانون المحلي الذي ينص على أن الأمر بالتوقيف يجب أن يصدر 2 غضون اثنتين وسبعين 
ساعة من لحظة التوقیف, انتهت اللجنة إلى أن المادة 9 (1) قد انتهكت بسبب کون صاحب 


البلاغ حرم من حريته على نحويخل بالإجراء المقرر قانونا. 


وفيما يتعلق بمعنى عبارة الاعتقال التعسفي الواردة 2 المادة 9 (1) بينت اللجنة ما يلي: 

لا ينبغي مساواة التعسف بما هوضد القانون بل يجب أن يفسر تفسيرا أوسع على نحو يشمل 
عنصر انتفاء السلامة والعدالة والافتقار إلى إمكانية التنبؤ بالشيء واتباع الأصول المرعية: وهذا 
يعني أن الحبس التحفظي عملا age‏ الاعتقال المشروع لا يجب أن يكون مشروعا فقط بل معقولا 
2 الظروف السائدة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الحبس التحفظي ضروريا 4 جميع 
الأحوال من أجل منع هروب الشخص على سبيل الثال أو تجنب التلاعب بالادلة أو العودة إلى 
الإجرام. 


© المفوضية السامية تحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين الدولية: مرجع سابق» ص 151. 


-46- 








الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


بعبارة آخری لا ينبغي للحبس التحفظي عملا باعتقال مشروع أن يقتصر على مجرد كونه 


المطلب الرایع : معايير استخدام القوة 


dale‏ ما ترتبط صورة آفراد الشرطة بالعدات التي یحملونها لتمکینهم من ممارسة القوة 
وخصوصًا القیود الحديدية والعصا والسلاح الناري (وان كانت هذه قد تتفاوت من بلد إلى 
بلد ) . ومع ذلك فإن معظم آعمال الشرطة لا تتطلب أي استخدام للقوة. ولا يوجد الا عدد قلیل 
من الهام التي یصبح فیها استخدام القوة أو التهدید باستخدامها ضروریا ومشروعا لتحقیق 
الفرض الشرطي القانوني. ومن بینها الاعتقال ومنح وقوع الجريمة والتصدي للأحداث التي 
تتضمن الاخلال بالنظام العام. ولا كان استخدام الدولة للقوة ضد آفراد شعبها من التدابیر 
القصوى التي للدولة أن تتخذها . فقد وضعت معاییر كثيرة تهدف إلى الحد من استخدام الدولة 
لقوتها. وق قلب هذه المعايير جميعًا قضية ماذا يشكل الاستخدام الشروع للقوة. فعلی al yal‏ 
الشرطة إجراء تقدیرات سريعة بشأن طابع الخاطرة ودرجة التهدید القائم. والأسلوب الناسب 
للتعامل معه بحيث یضمنون عدم تجاوز الحد الأدنى من الضرر. ولیس من الواضح 2 جمیع 
GG‏ یه قير اة على وه تفه سا اذا كان ها ما ك اة ده 
(القوة) Lin‏ وسوف تمرف (القوة الشروعة) بأنها آية قوة مادية من جانب الشرطة. وهي 
التي تتراوح بين آسالیب اليد الفتوحة وبين استخدام الأسلحة النارية؛ لارغام أشخاص على آداء 
شيء أو منعهم من آدائه. ابتغاء تحقيق هدف gags‏ مشروع. والادة 3 من مدونة قواعد سلوك 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم التحدة. والمبادئ الأساسية بشأن استخدام 
القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هما الميثاقان الرئيسيان اللذان 
يتناولان استخدام الشرطة للقوة والأسلحة النارية. وينبغي الإشارة إلى أنه لا يجوز التذرع بوجود 
ظروف استثنائية» مثل زعزعة الاستقرار السياسي أو حالة الطوارئ العامةء لتبرير Gl‏ خروج عن 
البادی الأساسية. كما تجب الاشارة أيضًا على أن مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك والمبادئ 
الأساسية؛ لا يسريان فقط على الشرطة المدنية بل أيضًا على المسؤولين العسكريين أو مسؤولي 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
' 58 .ىن واز35) 
امن الدولة الذين يمارسون سلطات شرطية 2 . 
المبادئ الأساسية لحقوق الانسان بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية بصفة عامة هي: 


da‏ ° : يجب ol‏ يكون استخدام القوة مناسيًا مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع 


خطورة das pat!‏ وعند تدريب الشرطة يجب ایلاء عناية خاصة ا 


۰ بدائل استخدام القوة. ومن بينها التسوية السلمية للصراعات. وتفهم سلوك الجمهور. 
وأساليب الاقناع. والتفاوض والوساطة. 


© الوسائل التقنية Les)‏ 2 ذلك الأسلحة غير الفتاكة واللابس الواقية لأفراد الشرطة). 


ولا يمكن تحقیق التناسب الا إذا توافرت لأفراد الشرطة ضروب منوعة من التقنیات 
والعدات. بما 2 ذلك معدات الدفاع عن النفس (مثل الدروع والخوذ ات والقمصان الواقية من 
الرصاص ووسائل النقل التي لا تخترقها الطلقات) وتقنیات اليد الفتوحة وأسلحة التعجیز غير 
arian‏ 

المشروعية: يُعتبر استخدام الشرطة للقوة مشروعًا إذا كان يلتزم بالقوانين الوطنية ولوائح 
الشرطة الملتزمة بدورها بالواثیق الدولية لحقوق الانسان. ويجب أن یتسم الهدف ووسيلة 
تحقيقه بالمشروعية. وتقول المبادئ الأساسية 2 الديباجة إن على الدول أن تأخذ هذه المبادئ 2 
اعتبارها عند وضع القوانين الوطنية ولوائح عمل الشرطة فيما يتعلق باستخدام القوة والأسلحة 


النارية. ويقول المبدأ الأول فيها ان على الدول أن تعتمد لوائح ونظمًا وطنية بشأن استخدام القوة 


)© منظمة العفو الدولیة- مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية. المجلة 
الالكترونية. العدد 18 هولندا. 
http:/ı/www.amnestymena.org/ar/Magazine/issuel8/‏ 
HRStandardsforUseofForceandFireArms.aspx?articleID=-1062#__edn1‏ 
O”‏ البادی الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - المبدأ (5). 
7 البادی الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - البداً 
(20). 
OP‏ المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - المبدأ 
(2). 


-48- 








الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


والأسلحة النارية وأن تراجع باستمرار القضايا الأخلاقية المرتبطة بها. ويجب أن تضم هذه 


اللوائح والنظم مبادئ توجيهية تبين ما يلي 


)39( 


٠‏ تحدید الظروف التي يجوز لأفراد الشرطة فیها حمل أسلحة نارية مع تحدید آنواعها 


وذخائرها السموح بها. 

Glas‏ الاستخدام الصحیح للاسلحة النارية بأقل مخاطرة بإحداث آضرار لا داعي 
لها. 

حظر الأسلحة النارية والذخائر التي تتسبب 2 |حداث اصابة لا مبرر لها أو تشکل 
مخاطر دونما مبرر. 

تنظیم الرقابة على الأسلحة النارية وتخزینها واصدارها. بما 2 ذلك الاجراءات التي 
تکفل مساءلة آفراد الشرطة عن الأسلحة والذخائر الصادرة لهم. 

النص على ضرورة التحذيرء حیثما یکون ذلك مناسپا. قبل اطلاق النار. 

انشاء نظام للابلاغ عن کل UL‏ پستخدم فیها السقولون الأسلحة النارية ب غضون 


آدائهم لواجبهم. 


المساءلة: ضمانًا للمساءلة عن استخدام القوة والأسلحة النارية لا بد من توافر إجراءات 


كافية لا بلاغ عما يحدث ومراجعته. ومن بینها: 


تقاریر الأحداث: تنص مدونة الأمم التحدة لقواعد السلوك على ضرورة رفع تقریر 
دون إبطاء إلى السلطات الختصة ب کل مرة تطلق فیها Liat‏ وتضیف المبادئ 
الأساسية أنه لا بد من كتابة تقریر تفصيلي 2 حالات الوفاة. والاصابة الخطيرة 
وغیرها من العواقب الوخيمة وتقدیمه إلى السلطات السوولة عن الراجعة الادارية 
والرقاية Ny lee‏ 


۳ المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - البداً 


(11). 
مدونة لقواعد سلوك الوظفین الکلفین بانفاذ القوانين - المادة (3). 


(40) 


'*) المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - المبدأ )6( 
و(12) و(20). 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


* تقارير الانتهاكات: تقول مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك إن على آفراد الشرطة 
الإبلاغ عن أي انتهاك للمدونة”. وتلقي البادی الأساسية العبء على كاهل الرؤساء 
فتكلفهم ob‏ يبذلوا قصارى جهدهم au‏ استخدام القوة أو الأسلحة النارية دون وجه 


قوعه! ". مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك 


حق Oly‏ یحولوا دون ذلك أو یبلفوا بو 
والبادی الأساسية على أنه لا تجوز معاقبة آفراد الشرطة لرفضهم ارتکاب الانتهاکات 
أو لابلاغهم عي 

٩‏ الراجعة الستقلة الفعالة: تدعو البادی الأساسية إلى أن تتخذ سلطات إدارية آوقضائية 
الستقلة اجراءات deal pe‏ فعالة 2 كل حالة تستخدم فیها الأسلحة النارية وکل حالة 
وفاة أو إصابة خطيرة أو غیرها من العواقب الوخيمة. كما يجب أن cL‏ للضحایا أو 
آقاربهم أو غیرهم ممن تضرروا باستخدام الأسلحة النارية. أو لمثلیهم القانونیین. 


حق اتخاذ اجرا ءات مستقلة يما 2 ذلك الإجرا ءات القضائية و 


٠‏ السوولية الشخصية: ليس اتباع آوامر آحد الرؤساء ذريعة لاستخدام القوة دون وجه 
{OO g‏ وبناء ile‏ هذا Vout!‏ فان آفراد الشرطة يتحملون مسؤولية شخصية 
وكذلك لا بد من تحدید هولاء آفراد الشرطة شخصياء وعليهم أن يحملوا شارات 


بأسمائهم أو بأرقام ظاهرة بوضوح. 


ف 


© الصرورة یجب أن یعتبر استخدام القوة إجراء استثنائیّا > ويعني هذا أنه لا بد 


من محاولة استخدام filing‏ غير عنيفة آولا. ولا تستخدم القوة والأسلحة النارية 


© مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين = المادة (8). 


7 المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - المبدأ 
(24). 
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين - المادة (9) والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة 
والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - المبدأ (25). 


(44) 


5 المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون — المبدأ 
(22) و(23). 

© البادی الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون - المبداً 
)26(. 


7 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: التعليق العام رقم )3.1( الفقرة )18( 
بش مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين - التعليق على المادة (3). 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


إلا إذا ظلت الوسائل المذكورة غير فعالة أو لا تبشر على الإطلاق بتحقيق النتيجة 
ayaa‏ اد لا موز الموطفيخ اکان فاد القوائتن اسان اتعرة الق جالة 


الضرورة القصوى و الحدود اللازمة لأداء واجبهم(۳. 


البحث الثالث 
مرحلة الا حتجاز وا لتحقیق 

2 العادة. یقاس مدی تطور الجتمعات من ناحية حفاظها على حقوق وحریات أفرادها بمدی 
الضمانات التي تمنحها لواطنیها .2 قوانین الاجراء ات الجزائية. وبخاصة الضمانات 2 مرحلة 
التحقیق الابتد ائي. وبهذا الصدد. ترکز التشریعات على الضمانات 3 مرحلة التحقیق الابتد ائي 
لکونها الرحلة التي يتم خلالها إقرار اتهام شخص من عدمه؛ ولکونها الرحلة التي تتخذ خلالها 
إجراءات التوقیف والاستجواب والتفتیش, وهي الاجراءات التي یر افقها اتخاذ سلسلة اجراءات 
ضرورية. تشمل تقييد بعض الحقوق والحریات التي للمواطن لفترات زمنية متفاوتة. 

وسوف نقسم البحث على النحو التالي: 

الطلب الأول : الاحتجاز. 

الطلب الثاني : التحقیق. 


الطلب الأول : الاحتجاز 


bh‏ الاحتجاز 4 الرتبة ASL‏ وذلك بعد کون التفتیش یحتل الرتبة الأولی ب2 سلب 
الشخص لحن آعظم حقوقه الشخصية. ویعتبر آي شکل من آشکال السجن احتجازا؛ حیث 
يجرد الشخص من حریته. بالرغم من ارتباط الصطلح 2 آحیان كثيرة بالأشخاص الذین يتم 


ایقافهم دون مذكرة توقیف أو قبل توجیه أيّة تهم. 


ولیس بالضرورة أن یکون الاحتجاز دائما حيث يعد الاحتجاز لأغراض التفتیش عن الخدرات 
۲ البادی الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الوظفین الکلفین بإنفاذ القانون - البداً 
(4). 
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين - المادة (3). 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
مثلا بمثابة حجز مؤقت؛ حيث إنه لم يتأكد بعد ما إذا كان من الممكن توجيه تهم ضد أحد 


الأشخاصء ويرتهن ذلك بنتيجة التفتيش. 


ويطلق مصطاح «محتجز» على أي شخص يجرد شخصًا من حريته فور مباشرة هذا الفعل 
من قبل السلطات الختصة. وكثيرًا ما يكون قبل الحجز أو لم يتبع بعد بإجراء ما قبل الاعتقال. 
ومثال ذلك عند مطاردة سارق لسلعة معروضة وتقییده. ولكن ما لم يتم إبلاغه بعد بأنه موقوف 


ولم تقرأ حقوقه عليه سيصنف على أنه «محتجن.. 


ومن ثم يرتبط مفهوم الاحتجاز بالمشتبه به 2 عملية التحفظ على شخص تم القبض علیه. 
ويكون ذلك 2 زنزانة الشرطة أو الحبس الاحتياطي أو مركز احتجاز آخر قبل المحاكمة gh‏ اصدار 
الحكم. 

وقد زادت 2 الآونة الأخيرة مسألة الاحتجاز مع تنامي مكافحة الإرهاب فعلى سبيل JEM‏ 
GI‏ قانون منع الإرهاب لسنة 2006م # المملكة المتحدة أمر بزيادة مدة الاحتجاز المحددة ب 14 
Legs‏ دون مذكرة اعتقال أو لائحة اتهام من قانون منع الإرهاب لسنة 0م إلى 28 يومًا. وقد 
رفض مجلس العموم اقتراحًا مثيرًا للجدل مقدما من الحكومة لزيادة مدة الاحتجاز إلى 90 
Legs‏ ويستدعي القانون الجنائي الإنجليزي أن يكون لدى القائم بالاحتجاز/ الاعتقال أسباب 


معقولة للاشتباه (اشتباه معقول) عند إيقاف شخص ( أو القبض عليه). 
مفهوم الاحتجاز: 


الاحتجاز لغة: الحجز: الفصل بَينَ الشیتین. حجز Legis‏ بَحجز حَجرًا وحجازة فاحتجز؛ 


- 2 اموه ae 2 ih le‏ رام Ae‏ 5 
واسم ما فصل Legis‏ الحاجز. الازهري: الحجز أن يُحجز بسن مقاتئلين: والحجاز الاسم. 
ر 7 1 لبد 

ae‏ که یه نو مه را رس مه یی 6D‏ > ا 

ل gy‏ و ieee‏ ر O24 my eee‏ 
وماء عذب لا يختلطان؛ وذلك الحجاز قدرة الله. وحجزه يحجزه حجزا: data‏ ۰ 
OP‏ ابن منظور - لسان العرب - فصل الحاء - مادة (حجز) - ج 1 ص 331. 
سورة النمل الآية (61). 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


أما الاحتجاز اصطلاحا: مع أن الاحتجاز هو إجراء قانوني أقرته وعملت به جميع 
التشریعات. الا أن المتابع لهذا التشريع لا يجد أنها قد وضعت تعريفا جامعًا مانمًا له وانما اكتفت 
بوصفه فقط للدلالة edule‏ وآنه من الإجراءات الاستثنائية الواردة على حرية الفرد -المتهم- من 


أجل دواعى الأمن أو لأغراض OP) 59H‏ 


اعتبر الفقه الشخص الحتجز المشتبه ب ارتکابه جريمة جناتية أو التهم بذلك Lays‏ ويعامل 
على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون 2 محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات 
الضرورية للدفاع عنه. كما لا يجوز GY‏ ج جهة القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة 
التحقيق والمحاكمة إلا لأغراض إقامة العدل وفقا للاسس والشروط والإجراءات التي ينص 
عليها القانونء ويحظر على أي جهة فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا أغراض 
الاحتجاز أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الأمن وحسن النظام 2 


مكان الاحتجاز“. 


وقد أجازت ذلك آغلب القوانين الجزائية فعلى سبيل المثال أجاز قانون الإجراءات الجزائية 
الإماراتي ضبط المشتبه فيه بالتعرض المادي لشخصه وتقييد حريته واقتياده إلى أقرب مركز 
لشرطة. وهو إجراء يجوز أن يقوم به عامة الناس أو رجال السلطة العامة. فينص قانون 
لاجراءات الجزائية الاماراتي «لکل من شاهد الجاني متلبسا بجناية آو جنحة أن يسلمه إلى أي 
آفراد السلطة العامة دون احتیاج coll‏ آمر بضبطه»(۳۳. 

وبالرغم من اتفاق الفقهاء على آن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي لا يجب أن يلجأ 
إليه الحقق الا إذا توافرت مبرراته نجد أن فقهاء القانون قد اعتنوا بهذا الوضوع. واجتهدوا بذ 
وضع تعریفاته كإجراء قانوني. ومن هذه التعریفات: 


)2 حاتم بن حسین السراج - آمر التوقیف 2 النظام السعودي dul yo)‏ تأصيلية مقارنة) - رسالة ماجستیر - جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية - 1432 ه2011- م - ص 23 

مركز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - صحيفة الوقائع رقم 26 بعنوان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي 
المبدأ (36). 
)© قانون الإجراءات الجزائية الإماراتيء مادة (45). 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


© «إجراء يقضي بوضع المتهم 2 السجن أثناء كل أو بعض المدة التي تبداً بإجراء التحقيق 
الابتداشي, وحتی صدور الحکم النهائي ف التهمة النسوية الیه»(٩۳.‏ 

© «وضع المدعى عليه 2 آحد محال التوقیف طيلة مدة التحقیق dee‏ أو خلال فترة منه 
بموجب مذكرة pal‏ صادرة عن قاضي التحقیق, وقد یستمر هذا التوقیف إلى أن يصدر 
حکم مبرم 2 الدعوی»!. 

٩‏ «سلب حرية شخص متهم بارتکاب جريمة فترة من الزمن بایداعه آحد السجون لحین 


58 
اتمام دحقیق يجري مه ا 


وجاء مقترنا بالحرية الشخصية حیث قال: «الحرية الشخصية مکفولة لجمیع الواطنین ولا 


يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه الا وفق أحكام القانون»7©. 
نصّت المادة (10) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: 


1- يعامل جميع الحرومون من حريتهم معاملة انسانية. تحترم الكرامة الأصيلة 2 


الشخص الإنساني. 


|( يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين إلا 2 ظروف استثنائية ويكون محل 
معاملة على حدا تتفق مع كونهم نكاما مدان 


ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين: ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل 


كما صدر عن الفريق الدولي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المبادئ التالية: 


9 إسماعيل محمد سلامة - الحبس الاحتياطي - رسالة دكتوراه - كلية الحقوق جامعة القاهرة - ط3 عالم الكتب 

- 1983م- ص 19. 

عبد الوهاب حومد - أصول المحاكمات الجزائية - ط 4 - المطبعة الجديدة - دمشق - 1987 م - ص827. 
د/ حسن المرصفاوي - الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد 2 التشريع المصري - رسالة دكتوراه جامعة 

القاهرة سنة 1954 م. 


7 نص المادة (29) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 4 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 

المبدأ (24): 
تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب 2 أقصر مدة ممكنة 
عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن. وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت 


الحاجة. وتوظر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان. 


تسعى السلطات المختصة إلى أن تكفل -وفقا للقانون المحلي- تقديم المساعدة عند الحاجة 
إلى المعالين وبخاصة القصر من آفراد أسر الأشخاص المحتجزين أو السجونین. وتولي السلطات 
قدرا خاصا من العناية لتوفیر الرعاية slit!‏ ا طقال الذيخ ترکوا دون اشراف. 

(32) isa 

يحق للشخص الحتجز أو محاميه 4 آي وقت أن يقيم وفقا للقانون المحلي دعوى آمام سلطة 
قضائية أو سلطة أخرى للطعن 2 قانونية احتجازه بغية الحصول على pal‏ بإطلاق سراحه دون 
تأخيرء إذا كان احتجازه غير قانوني. 

تكون الدعوى الشار إليها 2 الفقرة )1( بسيطة وعاجلة دون تكاليف بالنسبة للأشخاص 
الحتجزین الذين لا یملکون امکانیات كافية. وعلی السلطة التي نحتجز الشخص احضاره دون 


الفرع الاول: الاحتجاز وا لفرق بینه وبين بعض الا جراءات الأخرى الاسة بالحرية 
أولا -ا لفرق بين الاحتجاز الا حتياطي وال حتجاز ا لتعسفي: 


قد تضطر السلطة التنفيذية إلى احتجاز المتهم احتجازا احتیاطیّا إذا اقتضت الضرورة 


colt‏ ومن ثم يعتبر الاحتجاز الاحتياطى سليًا لحرية المتهم قبل ادانته ونعد إجراء تحقية 
ومن نم یعنبر ۱ ياطي سلب بل وعد اجزاء تحميق 


© مركز حقوق الانسان بالأمم التحدة - صحيفة الوقائع رقم 26 بعنوان الفریق العامل العني بالاحتجاز التعسفي. 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


يستهدف الحيلولة بين امتهم وبين الهرب أو تشويه أدلة الاتهام OY‏ ويختلف الاحتجاز الاحتياطي 


عن الاحتجاز التعسفي حيث يكون الأول على مقتضى القواعد القانونية حيث عرف الاحتجاز 


التعسفي بأنه سلب حرية شخص على غير مقتضى القواعد التي يقررها القانون 


(62) 


ثانيا- الفرق بين الاحتجازالإداري والا حتجاز ا لقضائي: 


لما كان الاحتجاز الإداري والاحتجاز القضائي إجراءين يقصد legis‏ حماية ام المجتمع, 


كما آنهما يمثلان قيدًا على حرية الفرد الذي لم تتخذ ضده أية عقوبة مقيدة للحرية. إلا أن 


الاختلاف بينهما یکمن 2 الآتي: 


(61) 


(62) 


1. من حيث الاختصاص Gla‏ قرار التوقيف الإداري تصدره سلطة غير قضائية هي 


السلطة التنفيذية. وتستند 2 ذلك نصوص تشريعية خاصة مرتبطة 2 الغالب بفترة 
زمنية محددة. آما التوقيف القضائي فلا يصدر إلا عن سلطة مختصة بالتحقيق أو 
الحاکمة. أي؛ عن جهة قضائية مختصة. وتستند ب2 ذلك إلى نصوص قانون أصول 


المحاكمات الجزائية. 


. من حيث الأساس نجد أن الادارة تستند عند اصدارها قرار التوقيف الاداری على 


توافر حالة الخطورة أو حالة الاشتباه 2 الشخص. أما قرار التوقيف القضائي الذي 
تصدره السلطة المختصة فيستند الى توجيه تهمة محددة تنسب الى الفرد عند توافر 


بعض الأدلة ضده. 


5 من حيث الدة Sle‏ قرار التوقيف الإداري ليس له مدة محددة فقد تطول أو تقصرء أما 


قرار التوقيف القضائي فتحدد مدته فور اتخاذه من الجهة التي تصدره. ويتم تجديد 
هذه الدة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا تتجاوز مدة العقوية التى حددها 


القانون للجرم موضوع التوقيف. 


4. من حيث طرق الطعن. فاِنْ قرار التوقيف الاداري يخضع للطعن أمام محكمة العدل 


مجمع اللفة Ay pall‏ - معجم القانون العام - الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - 1999م - القانون 
الدستوري- ص 312. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


العليا باعتباره قرارًا إداريّاء LET‏ قرار التوقيف القضائي فإنه يخضع إلى طرق الطعن 

آمام المحاكم العادية. 
ونخلص Las‏ سبق إلى أن الفرق بين الاحتجاز من حيث كونه توقیفا تحفظيًا والسجن هو أن 
السجن يتم بعد المحاكمة والادانة القطعية وصدور آمر قضائي بالسجن. 2 حين أن الاحتجاز 
يكون Libs‏ وتحفظيًا لضمان gis‏ التهم أمام التحقيق والمحاكمة إذا كان المتهم مجهول مكان 
الاقامة. أو لضمان السلم والأمن العام 2 القضايا الإرهابية والجنائية أو حتى لضمان سلامة 


المتهم 2 بعض القضايا الثأرية. 


ثالثا-الفرق بين الاحتجاز وا لحبس المؤقت: 
الحبس المؤقت عبارة عن إجراء استثنائي تأمر به Age‏ التحقيق (قاضي التحقيق - قاضي 
الأحداث - غرفة الاتهام) بموجبه يودع المتهم الحبس # المؤسسة العقابية. 


ويد ار Et ol aia cl aA‏ اس قل العاف ها ای اف کون 


يمنع التهم من التأثیر على اجراءات التحقیق الابتدائي والحيلولة دون فراره. ولكي یکون التهم 


ت تسرف العو اة مو أجل امتتحزابه و اج كلما کف وید A‏ كف 


ويختلف ا لحبس المؤقت عن التحفظ من حيث: 


الأشخاص الخول لهم قانونا اتخاذ هذا الإجراء: فالتوقيف للنظر يأمر به رجل الشرطة 
القضائية بينما الحبس المؤقت يأمر به كل من قاضي التحقیق. وقاضي الأحد اث. وغرفة الاتهام. 
- مكان التوقيف والحبس: فالحبس المؤقت يكون بموجب آمر الإيداع بالمؤسسة العقابية Lah‏ 


التوقيف للنظر فيتم بإحدى مراكز الشرطة أو الدرك الوطني. 


- من حيث المدة: إن التوقيف للنظر لا تتجاوز مدته 48 ساعة إلا 4 حالات محددة والتى 
a) ۹‏ آحسن بوسقيعة - التحقيق القضاي- ط 2006 م دارهومة - ض 135: 


د. آحمد شوقي الشلقاني - مبادئ الاجراءات الجزائية 2 التشریع الجزائري- دیوان الطبوعات الجزاثري - ج 
2 - ص 237 


)64( 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


سوف نتعرض لها فيما بعد. أما الحبس المؤقت فتختلف مدته بحسب نوع الجريمة. 


ففي الجنح التي لا يتجاوز عقوبتها الحد الأقصی (عامان) فمدته 20 يوماء أما التي تفوقها 


فمدته 4 أشهر وكذلك الحال بالنسبة للجنايات ويتم تمديدها حسب الحالات. 


رابعا-الفرق بين القبض والاستيقاف: 

يختلف القبض عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية الذي يكفي فيه -آي؛ الاستیقاف- أن 
يضع الشخص الوقوف نفسه طواعية موضع الشبهة والریب. لا يتعلق ابتداء بارتكاب جريمة 
متلبس بها أو غير متلبس بهاء فيكيف فيه الشبهة والریب. 2 حين أن الضبط والاقتياد يشترط 


فيه أن يكون المراد ضبطه متلبسا بجريمة جناية أو جنحة . 


ولا يكون الاستيقاف الا إذا كان فاعلا 2 جريمة جناية أو جنحة متلبس بهاء ولا يخول 
الضبط والاقتياد للقائم به تفتيش من ضبط تفتيشا قانونيا منتجا لآثاره القانونية إلا أن هذا لا 


يقوم بالضبط والاقتياد ° . 
الفرع الثاني: مفهوم التحفظ 


آولا-التحفظ لغة: حفظت الشيء حفظاء آي؛ ره Be‏ ایا سنك اهرت 
BEI,‏ الملائكة الذین یکتبون آعمال بني pol‏ والمحافظة: الراقبة. ویقال: ail‏ ذو حفاظ وذو 
محافظة. tat‏ ات ك اف زا فیس الحافظ. ومنه قوله تعالی: ؟وَمَا UF‏ غ بحفیظ ۲ 
"ا يفال احتف بیدا الوه آنا احفظه. والتحفظ: الق iby‏ الغفلة. وتّحَمّطْتٌ الکتابت, 
آي؛ استظهرته Lids‏ بعد شيء. وحفظته الكتابّء أي؛ حملته على حفظه. واستحفظته: dilly‏ 
أن aes‏ والحفيظة: افش )انیم كدف انف اتر توق آ4 و آي 
د عبد الله أوهايبية مرجع شابق»:ضن 237 


د. عبد الله أوهايبية: المرجع السابق. ص 237. 
" سورة الأنعام الآية (104). 


(66) 


67) 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


أغضبته ففضب. قال العٌجَيرٌ السَّلولي: بعيد من الشيء القليل احتفاظه< عليك وَمَنزورٌ الرضا 
حين Cua‏ وقولهم: Sly‏ الحفائظ تنمَض الأحقاد». أي؛ إذا رأيت lay Hered‏ حَمِيتَ له وان 
كان عليه 2 قلبك حقد. 

ثانيا-التحفظ: Gf‏ التحفظ هو إجراء تقيد من خلاله حريات الانسان وهي حريته بك 
التحرك والتنقل ووضعه 2 احدی مراكز الشرطة لمدة 48 ساعة من أجل تمكين ضابط الشرطة 
القضائية من القيام بتحرياته وجمع الاستدلالات حول الجريمة وكشف ملابساتها وبعدها سوقه 


إلى الجهة القضائية المختصة. 


وقد عرف بأنه: «إجراء بوليسي يتم بواسطة ضابط الشرطة القضائية تقيد به حرية الفرد 
المراد توقيفه أو التحفظ عليه لمدة زمنية معينة فيوضع ب2 إحدى مراكز الشرطة أو الدرك». أو 


هو إجراء يأمر به ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص يريد التحفظ عليه فيوقفه 4 مركز 


الشرطة لدة 48 ساعة کلما دعته مقتضیات التحقیق لذلك OP)‏ 


كما عرف آنه: «اجراء احتياطي تلجأ إليه السلطات الختصة لكي تتمکن من الاستمرار 2 


التحقیق وا کماله. ويعدٌ من آخطر الاجراءات لما فيه من مساس بقرينة البراءة اللاحقة بالتهم. 


5 . )70 
وكا تمه من حجز للجحردة! 3 


وا ایکا اة Sie‏ تالایا مات الور یس الوك عة ز وضو مه 


تصرف البولیس أو الدرك فترة زمنية مؤقتة بهدف منعه من الفرار وتمکین الجهات الختصة 


من أكفاة الأجراءات اللاو خی ۱۲۳ 


وعرّف بأنه «عبارة عن حجز شخص ما تحت المراقبة ووضعه تحت تصرف الشرطة القضائية 


۳ آبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - فصل الحاء - Bale‏ 
(حفظ) - دار العلم للملايين - بيروت - 1987 مط 4 - ج 3 ص 1172. 

© د. عبد abit‏ أوهايبية: مرجع سابق. ص 240. 

حسن الجوخدار - شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني- ط 1993 م- المكتبة الوطنية - ص 84. 


د/ محمد محدة - ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية- دار الهدى - ج 2 ص 20. 
-59- 


(70) 


(71) 





التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


لمدة 48 ساعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجريمة أو غيرها ريثما تتم 


عملية التحقيق وجمع الأدلة تمهيدا لتقديمه عند اللزوم إلى سلطات التحقيق القضائية: "۳ . 


وعرّف بأنه: «اجراء بوليسى يأمر به ضابط الشرطة القضائية لضرورة التحريات الأولية 
بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الأمن 4# مكان وشكليات معينة ولمدة زمنية 
يحددها القانون حسب الحالات. 


الفرعالثالث: التحفظ ومدى مشروعيته 


يعتبر الاحتجاز من أخطر الإجراءات التى يتخذها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون. نظرًا 
لأنه يؤدي إلى سلب حرية المتهم بينما 2 الأصل أن سلب حرية الشخص هو جزاء لا يوقع إلا 
بمقتضی حكم قضائي بالادانة. وهو من الإجراءات المعروفة منذ OY a sal‏ 
لقد خول القانون لمأموري الضبط القضائي وحدهم سلطة التحفظ على المشتبه فيهم سواء 
أكان ذلك بمناسبة الجريمة المتلبس بها al‏ التحري والاستدلال 4 الظروف العادية أو حالة 
الإنابة القضائية. وذلك لما تمثله صفة ضابط الشرطة من ضمانة للحرية الفردية ولا يمثله 
Balt fa‏ و a‏ 1 )75( 
التوقیف للنظر من خطورة على الحقوق والحریات ومساسا بهما ۰ 
نص قانون الاجراءات الجزائية الاماراتی على أنه «المأمور الضبط القضائی أن pols‏ بالقبض 
على التهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتکابه جريمة GI‏ من الأحوال التالية: أولا 
الجنایات. ثانیا 2 الجنح التلبس بها العاقب علیها بغیر الغرامة. ثالثا 2 الجنح العاقب علیها 
بغير الفرامة إذا كان التهم موضوعا تحت الراقبة أو یخشی هروب التهم. رابعا 2 جنح السرقة 
والاحتیال وخيانة الأمانة والتعدي الشدید ومقاومة آفراد السلطة العامة بالقوة وانتهاك حرمة 
2 عبد العزيز سعد - مذكرات ج قانون الإجراءات الجزائية- المؤسسة الوطنية للكتاب - ص 42. 
أحمد غاي - ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية- دار هومة - ص 205. 
محمد ناصر أحمد ولد علي - التوقيف ( الحبس الاحتياطي) 2 قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني - رسالة 
ماجستير - جامعة النجاح الوطنية - فلسطين - 2007 م ص 5. 
د. عبد alll‏ أوهايبية - ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي - الاستدلال ص 168. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 4 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 
ol sil‏ العامة والجنح التعلقة بالأأسلحة والذ خاگر وا لسکرات والعشاقیر Mg tas‏ 


وعلیه يجب أن نعرف من هم مأموري الضبط القضائي ووجباتهم. 


2 قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي بأنه «یکون من مأموري الضبط القضائي‎ Gai 
دوائر اختصاصهم:‎ 
أعضاء النيابة العامة.‎ 
ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.‎ 
ضباط وصف ضباط أفراد حرس الحدود والسواحل.‎ 
ضباط الجوازات.‎ 
الشرطة أو القوات المسلحة.‎ Slay ضباط المواني البحرية والجوية من‎ 
ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.‎ 
مفتشو البلديات.‎ 


مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 


بم ذخ ينا KR‏ ما A‏ فلن م6 ها 


مفتشو وزارة الصحة. 
0. الموظفون الخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم 


والقرارات العمول ی 


الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتکبیها وجمع العلومات والأدلة اللازمة 


۶۰ oe د‎ ۲ (os ده ی‎ (78) 5 e 
للتحقيق والاتهام» .كما نص نفس القانون بان «يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب‎ 
وظائفهم»””.‎ Slack العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق‎ 
.)45( قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي مادة‎ 0 
.)1992/35( المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي‎ 7 
.)1992/35( المادة 30 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي‎ 7 
.)1992/35( المادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي‎ 7 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 

التحفظ 3 الشريعة الإسلامية: لقد أجازت الشريعة الإسلامية «الحبس على ضربين: حبس 
عقوبة. وحبس استظهارء فالعقوبة لا تكون إلا واجب. Lely‏ ما كان 2 تهمة: فإنما يستظهر 
بذلك ليستكشف به Lee‏ وراءه؛ وقد روي أنه صلى alll‏ عليه وسلم حبس رجلا 2 تهمة ساعة من 
نهار ثم خلى سبیله. وهذا الحديث رواه بهزبن حكيم عن أبيه عن جده. ولا يحل حبس أحد بدون 
حق. ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر 3 آمره. فإن كان مذنبا أخذ بذنبه. وان كان بريئًا 
أطلق سراحه. ويحرم ضرب التهم لما فيه من إذلاله وإهدار کرامته. وقد نهى رسول الله صلى 


الله علية وسلم عن ضرب الصلین: آي؛ السلمین۳. 
الفرع الرابع: العاییر الدولية التعلقة بالاحتجاز 


لقد كان للثورة الفرنسية ولکتابات الفکرین 2 القرن الثامن عشر تأثير کبیر لحماية 
الأفراد. وقد عرفت الادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان والواطن سنة 1789م الحرية 
Lal,‏ حالة الانسان الذي لا يملك أن یتبع أي سید . وهما صیفتان متقاربتان یعبران عن فكرة 
واحدة هي أن الحرية سلطة ذاتية بمقتضاها يختار الانسان تصرفاته الشخصية كما نص 
علیها الاعلان العالي لحقوق الانسان عام 1948م. وبدا الاتجاه الاقليمي والدولي بتحقیق 
حقوق الانسان والحریات الأساسية بعد أن أدرك الواطن مرکزه 2 الجتمع» فيجب أن یعترف 
الجتمع بحقه کانسان 2 أن یکون Lisl‏ على حياته وشخصیته وکرامته وآمواله. مقابل مساهمته 
2 هذا الجتمع. فالارتباط قوي ومتماسك بين التطور الدني للإنسان وبين بلورة حقوقه الدنية 


والسياسية والاقتضصافية و Rigg? eri‏ 


أولا - المبادئ الأساسية: 
إن البداً القانوني المستقر عليه 2 القضايا الجزائية Ob‏ التهم بريء حتى تثبت إدانته 
ee) oe‏ ی : مه OD sag‏ يرس هه 6 


)80( سيد سايق - فقه السنة < دار الکتاب العربي (بیروت) -ط 3 1977 م ج3 Ue‏ 466 


)81( محمد ناصر أحمد ولد علي: مرجع Dye Gales‏ 
(2) الإعلان العالمى لحقوق اسان مادة (11). 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


«کل شخص متهم بجریمة ینتبر بریتا إلى آن عت إدائقة قانونا بمحاکمة Agile‏ تومن له فیها 
|! ضمانات الضرورية للدفاع die‏ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص 


IT 8 ۲ 2 5 i 5 5 5 3‏ 83 
على أنه «من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا»“ . 


ويترتب على ثبوت الحق 2 افتراض براءة المتهم النتائج التالية: 
ه أنه لا يمكن أن تتحدد الادانة أو البراءة إلا من خلال Age‏ قضائية مشكلة تشكيلا 


۰ أنه لا يمكن أن يدان cl‏ شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل إلا إذا كان 
ذلك الفعل يعتبر جرمًا وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الفعل. 
۰ أنه يجب أن تتم معاملة جميع الأشخاص الجاري التحقيق معهم باعتبارهم أبرياء سواء 


أكانوا قيد التوقیف والاحتجاز أم أطلق سراحهم بكفالة أثناء التحقیق. 


كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية على أنه «لکل فرد حق .2 الحرية 
وفی الأمان على شخصه. ولا يجوز توقیف آحد أو اعتقاله تسفا. ولا يجوز حرمان آحد من 
حریته إلا لأسباب ينص علیها القانون وطبقا للاجراء القرر فيه والفقرة الثالثة من نفس 
الادة تنص على أنه «یراعی أن لا یکون التوقیف الاحتياطي هو القاعدة العامة التبعة بالنسبة 
للاشخاص الذين ینتظرون إجراء محاکمتهم الا أن الافراج عنهم یمکن أن یعرف بضمانات 
تکفل حضورهم المحاكمة و2 آية مرحلة من مراحلها. وعند الاقتضاء لتنفین الحکم الصادر كما 


يجب محاكمة الوقوف خلال مهلة معقولة أو الافراج عنه». 


وقد جاء 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية لتقرر بنصوصها حقوق 


?© العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية. مادة )14/2( 
OP‏ المادة )9( الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 

1- يعامل جميع الحرومون من حريتهم معاملة انسانية. تحترم الكرامة الأصيلة ب 
الشخص الافساني, 

1-2( یفصل الأشخاص التهمون عن الأشخاص المد انينء الا ج ظروف استثنائية, ویکونون 
محل معاملة على حدا تتفق مع کونهم آشخاصا غير مدانین. 

ب) یفصل التهمون الأحداث عن البالفین. ویحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل 
2 قضایاهم. 

3- يجب أن یراعی نظام السجون معاملة السجونین معاملة يكون هدفها الأساسي اصلا حهم 
واعادة تأهيلهم الاجتماع. ویفصل الذنبون الأحداث عن البالفین ویعاملون معاملة تتفق 


(85) 


مع سنهم ومركزهم القانوني 
ثانیا- الأحكام المحددة المتعلقة بالاحتجاز: 


1- جسامة الفعل الذي ارتكبه المتهم: 

تحظر العديد من الأنظمة القانونية الاحتجاز 2 جرائم الخالفات و2 الجرائم العاقب 
علیها بعقوبة الفرامة فقط. وکذلك حظرته 2 الجرائم الجنحية قليلة الخطورة والقرر لها 
عقوية الحبس مقصودة كانت أو غير مقصودة. ولهذا يجب أن يراعى 2 التوقیف جسامة 
الجريمة السندة إلى التهم. وهناك بعض القوانین التي حددت الجرائم التي يجوز فیها التوقیف 
حسب العقوية القررة لتلك الجراتم. وهناك بعض القوانین الأخرى التي تشدد 2 تحدید عقوية 


الحبس للحرية الوجهة للمشتبه به كسبب للتوقيف OO‏ 


© المادة )10( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
محمد ناصر أحمد ولد علي - التوقيف (الحبس الاحتياطي) 2 قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني مرجع 


)86( 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


كافية وكانت الواقعة تشكل جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر 
احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف 2 مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها 


(87) 
5 « 


بالحبس 


وهنا نجد أن الشرع الصري وضع شرطین لاحتجاز التهم: 
آولهما- أن يكون قد ارتکب جنحة أو جناية عقوبتها تزید على ثلائة OO) gail‏ 
ثانیهما- أن لا يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف. وكانت الجنحة التي ارتكبها معاقب 


عليها بالحبس مدة أقل من ثلاثة أشهر. 


2- محل إقامة المتهم: 

إن التشريعات المختلفة تفرق بين المتهم 2 حالتين حالة أن يكون لديه محل إقامة ثابت 
Wy‏ يكون له محل إقامة ثابت وأثر ذلك على احتجازه. فالأخير لا يقدم ضمانات كافية لحضور 
إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند الحکم. ولهذا يصدر بحقه قرار بالاحتجاز, 
وهذا ما نصت عليه المادة 117 2 الفقرة 1/ ب من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 
كما نصت المادة 2/ 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه «يجوز Lables‏ حبس 


المتهم احتياطيًا اذا لم یکن له محل اقامة ثابت عق مضي ۳ , 


وهنا يأتي تساؤل بشأن الأجانب المقيمين على أراضي الدولة كيف يتم التعامل معهم من هذا 
الجانب: 
ع المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 
يؤخذ هنا 2 الاعتبار عقوبة هذه الجنحة 2 القانون ولا نعتبر Les‏ ينطق به القاضي حيث إن القاضي یعتمد على 
حیثیات كثيرة 2 النطق بالحکم لا یمکن اعتبارها سندا 2 هذا الأمر. 
محمد ناصر آحمد ولد علي: مرجع سابق. ص 37. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
إقامة من الناحية الواقعية هم آجانب. وهو ما أدى ببعض الفقهاء للتساؤل عما إذا كان يمكن 
بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية على 


5 50 
حظر أي تحيز مهما كان نوعه J‏ 


وقد رأى أن «توقيف المتهم الأجنبي بناء على الضمانات التي يقدمها لحضور الإجراءات أو 


91 
لعدم سفره وهروبه خارج البلاد ١‏ 
المطلب الثانى : التحقيق 
الفرعالآول: ماهية التحقيق وأهميته والغاية منه 


أولا- ماهية التحقيق: 
ات لفق اک وفيض oll‏ كيده تون فان واي ام دی عر د 
حدیث التلبية:لبيك حَقَا BS‏ أي غیر Joli‏ لفلف رد لفیره. أي؛ أنه آکد به abil des‏ 


رم م ور 


طاعتك الّذي دل ade‏ لَك pins).‏ د 3 لحتضديا فیقول کل واحد منهم: احق بدي وميا 


ومنه حَدِيتٌ الحضانة: فجاء رجْلان olds:‏ ۾ لد أي؛ يختصمان ا واحد منهمًا 
و و 11 
4G é‏ 


ins age‏ الحدیث: : من يحاقني © وَلَديِ؟ وَحَدِيتٌ وهب: SIs‏ فيمًا کلم الله dale mare‏ 4 السَلام: 


ees فيهًا‎ abled 91555 له كا‎ SI لحضین:‎ ais بخطئك؛ ومنه‎ al 


آما التحقيق اصطلاحا: هناك عدة أنواع من التحقيق لكل واحد منها مفهومها. وهي: 
=I‏ التحقيق الابتدائي: «مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تجميع الادلة. سواء أدلة 
الإدانة al‏ أدلة البراءة والترجيح بینها. واستخلاص نتيجة ذلك 2 أمر بالاحالة إلى القضاء. أو 
)90( محمد ناصر أحمد ولد علي: مرجع سابق. ص 38 
محمد ناصر أحمد ولد علي: مرجع سابق. ص 39. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 2 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


أمر GL‏ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. والتحقيق الابتدائي هو مرحلة الدعوى الجنائية التي 


تسبق اک 

وعرّف آیضا بأنه: «الوسيلة التي یمکن عن طریقها التوصل لعرفة مرتکب الجريمة وظروف 
ارتکابها والمشتركين فیها؛ لذا خول النظام الحقق صلاحيات معينة بفية التوصل لعرفة الحقيقة 
من أدلة لها آصول صحیحة,( "۳ . 

إن «البحث التمهيدي أو الاستدلال نظام شبه قضائي تعرفه الأنظمة التشريعية. وتکمن 
آهمیته 2 البحث والتحري عن الجرائم وعن مرتکبیها وجمع العلومات عنهما وتحضیر المادة 
اللازمة لتحريك الدعوی العمومية. وبعبارة آخری تهيئّة القضية وتقدیمها للنيابة باعتبارها 
Age‏ الادارة والاشراف على الضبط القضائي لتقدیر مدی امكانية عرضها على جهات التحقیق 
أو الحکم بحسب الأحوال. وتوصف هذه الاجراءات بأنها إجراءات شبه قضائية تساعد على 
الوصول للحقيقة. إذ هي الرحلة التي تکشف عن وقوع الجريمة وتجمع فیها الاستدلالات عنها 


وعن المساهمين فاعلین al‏ شرکاء فيهاء بواسطة الوظفین الکلفین بها قانونا"؟. 


2- التحقیق التكميلي: «تحقیق 2 الدعوی یقرر القضاء القیام به. نظرا للقص 2 التحقیق 


الابتد ائي». 


بالجريمة. وهي تتميز بالتبسيط التمثل 2 تخويل مأمور الضبط القضائي القيام ببعض إجراءات 


التحقيق التي تختص بها النيابة العامة Og abe‏ 


4- التحقيق النهائي: «تحقيق تجريه المحكمة 4# الجلسة لتحصيل اقتناع لديها 2 OLE‏ 
93 5 5 
محمد آحمد القصودي - النظام الاجرائي والاجراءات الجنائية 2 الملكة Ay poll‏ السعودية - مطابع الدار 
الهندسیة- القاهرة ص 87 . 
د. عبد alll‏ آوهايبية: مرجع سابق ص 84 85:1 1. 


)94( 


)95( 


)96( 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
ot‏ )97( 
وقائع الدعوی من حيث حدوثهاء ومن حيث نسبتها إلى التهم» . 

ثانيا- أهمية التحقيق: 

«تتمثل أهمية التحقيق الابتدائي 2 كونه مرحلة مهمة تقيم فيها الأدلة وتستظهر قیمتها 
وتستبعد الادلة الضعيفة. بل يعد ضرورة حتمية قبل كل حكم جنائي؛ إذ من اللازم 2 كافة 
الحالات أن تقدم عناصر الإثبات والمرافعة فيها حتى يتمكن قاضي الحكم من تكوين فكرة 


صحيحة عن الوقائع ها 


وتحتل هذه المرحلة أهمية خاصة من حيث أنها الأساس الذي تقوم عليه الدعاوى العمومية, 
فهي مرحلة سابقة للإجراءات القضائية لا يمكن الاستفناء عنها بالرغم من أنها مرحلة تبدو 
ثانوية خاصة بالنظر لطبيعتها شبه القضائية. وسلطة التصرف + نتائجها مقارنة بوظيفتي 
الاتهام والتحقيق- فهي ضرورية للمتابعة من حيث تهيئّة القضية بالبحث والتحري فیها. ثم 
تقديمها للنيابة العامة للتصرف + القضية على ضوء نتائجها باعمال سلطتها 2 الملاءمة بين 


تحريك الدعوى العمومية وبين الأمر بحفظها. 


وتبدو هذه الأهمية أيضا جلية. وبخاصة 2 القضايا التي لا يوجب القانون التحقيق فيها 
كالجنح عموما والخالفات. حيث تلعب دورا مهما 2 التمهيد للدعوى العمومية أمام قضاء 
التحقيق والحکم. وهو ما يخفف الكثير على جهاز القضاء الجنائي تحقيقا وحكما. وتبدو هذه 
الأهمية أيضا 2 أن نتائجها أحيانا -بنص القانون- تكون عنصرا وحيدا وفعالا # الإدانة. كما 
هو مقرر ب بعض النصوص الخاصة بشأن بعض المخالفات التي تثبتها ‏ الحاضر التي يعترف 


5 ۲ ۳ ۱ ۲ 99 
لها بحجية ما لحين ثبوت العكس أو لحين الطعن فيه بالتزوير والحكم بذلك" . 


إِنْ وقوع الجريمة يؤدي إلى خلخلة أمن المجتمع واستقراره ونشر الذعر والخوف. ولذا فان 


7" مجمع اللفة Aus yall‏ - مرجع سابق - ص 306. 


وسام علي آبو العید poe‏ رمضان - الاجراءات الجنائية 2 مرحلة التحقیق الابتدائي بالنسبة للأطفال 2 
التشریع الليبي - بحث جامعي - جامعة المنصورة - 2012 م- ص 3. 
د. عبد alll‏ آوهايبية - شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري» مرجع سابق. ص 187:186. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


القيام بإجراءات التحقيق الجنائي الابتدائي وكشف الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة 
بالسرعة الممكنة يهدف إلى نشر الأمن والاستقرار والطمأنينة 2 المجتمع: ويساعد القضاء 2 
كشف الغموض الذي يحيط بالجريمة. By‏ بيان الأدلة وتقديم المعلومات التي ترجح الاتهام. 
علما بآنها من أكثر المراحل خطورة على حقوق الناس وحرياتهم ولذلك وجب التقيد بالقواعد 
الرئيسية التي تحكم الإجراءات عند القيام بالتحقيق الجنائي الابتداگي حفظا على كرامة الناس 
وحرياتهم؛ ولأن من OLE‏ التحقيق الجنائي الابتدائي استبعاد الأدلة الضعيفة والتأكد من ثبوت 
وقوع الجريمة. أو عدم ثبوتها Loe‏ يسهل الأمور على المحكمة؛ فتستطيع أن تنظر 2 الدعوى وقد 
اتضحت عناصرها وتكشف أهم أدلتهاء و2 ذلك توق لوقت القضاة وجهدهم بالإضافة إلى 
أن السلطة المختصة بالتحقيق آسرع 2 التنقيب عن الأدلة. وأكثر ملاءمة لجمعها 3 الوقت 


الناسب. وصيانة لاعتبار المتهم من أن يمثل أمام القضاء إذا كانت الأدلة ضده غير OO IS‏ 


ثالتا- غاية التحقيق: 
م 1 و دک دق 5 قر oe‏ مر م8 ce‏ و ۳ ت 
قال تعالى: يا Lal‏ الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنبا فتبینوا أن تصيبوا قوما بجهالة 


ia as‏ ی واكك 


تكمن الغاية الرئيسة من التحقيق الجنائي # الوصول إلى الحقيقة بصدد الواقعة الإجرامية 
محل التحقيقء فالتحقيق الجنائي يهدف إلى الكشف عن الجريمة. وإزالة غموضهاء والإحاطة 
بظروفها وملا بساتهاء ودوافع ارتکابها. ومعرفة فاعلها ومن أسهم فيهاء و2 سبيل الوصول إلى 
تحقيق هذا الهدف يتخذ المحقق جميع الإجراءات والوسائل المشروعة ويجمع الأدلة التي توصل 


إلى کشف الحقيقة وبیانها. 


ويجب على الحقق أن یسعی 2 نشاط ومتابرة للوصول إلى الحقيقة, باعتبارها جوهر 
رسالته ومناط واجباته الوظيفية. وعلی قدر التزام الحقق بهذه الرسالة. وتجرده من کل تأثير 
"۳ سالم راشد الشرای - طرق التصرف ب التحقیق الجنائي 2 النظام السعودي - رسالة ماجستیر - جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية (المملكة العربية السعودیة) 2011 - ص 21. 
9b‏ سورة الحجرات الآية (6). 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 

يقع عليه أثناء مباشرته لاعماله. يأمن كل فرد على حريته وتسود العدالة التي يتعين أن یخضع 
لها التحقيق» وبناء على ذلك GLB‏ التحقيق الجنائي يقرر الشراح والفقهاء يتمثل 2 البحث الجاد 
عن الحقيقة أينما كانت تلك الحقيقة وإظهارها سواء أدت إلى إثبات الجريمة وإسنادها لمن 


واستناد التحقيق إلى الحقيقة الناصعة ومقتضيات النزاهة؛ وتجرد المحقق من كل تأثير يقع 
عليه من آطراف الخصومة الجنائية. يسهم ب كشف الدعوى الملفقة أو الصورية التي يلجأ إليها 
بعض ضعاف النفوسء إما بقصد إزعاج السلطات أو إشباعًا لرغبة دنيئة 2 نفوسهم. وهي رغبة 
الانتقام والكيد من شخص ما بتعريضه لإجراءات التحقيق من فبض وتفتيش لمسكنه وحبس 


احتياطي dail‏ من القيام Slack‏ وظيفته التي هي مصدر رزقه وکسبه ‏ إعالة آسرته( ۳۳ . 


الفرع الثاني: إجراءات التحقيق الابتدائي 

وضع المشرع الإماراتي ضوابط عديدة لإجراءات التحقيق الابتدائي مع المتهم يضمن بها 

المادة (65): حدد المشرع الاماراتي النيابة العامة بأنها هي من تباشر التحقيق بنفسها 3 
الجنايات وكذلك 3 الجنح إذا رأت ذلك. 

المادة (66): يصطحب عضو النيابة العامة 2 جميع إجراءات التحقيق التي يباشرها أحد 
كتاب النيابة العامة ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين. 

ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع 

ولعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضیه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور 
الكاتب. 


2 امالغ راشن الشرالة:مرحع سابق: 32-31 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


المادة (67): تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب 
على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو 
يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوية المقررة 


لجريمة افشاء الأسرار. 


المادة (68): لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل 
معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب التهم. وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من 
الاجراءات 2 age‏ تقع خارج دائرة اختصاصه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو 
أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة و جميع الأحوال يكون للمنتدب للتحقيق 2 حدود 


ندبه كل سلطة مخولة لمن نديه. 


المادة (69): على عضو النيابة العامة 2 جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض 
التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمنتدب أن يجري 
أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم 2 الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت 


متى كان هذا العمل لازمًا لكشف الحقيقة. 


المادة (70): ولم يغفل المشرع الإماراتي عن ذكر حالة التحقيق مع رعايا الدول الأجنبية أمام 
النيابة العامة حيث أقرت المادة بأنه إذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى 
النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد 


أن يحلف یمیت بان يؤدي مهمته بالأمانة والصدق'. 


الفرع الثالث: ضمانات التحقيق الابتدائي 


التحقيق الابتد ائی باعتباره المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائية, لذلك يعهد به عادة 


إلى جهة محايدة لا تستهدف من ورائه سوى اظهار الحقيقة فتعنى بتحقيق دفاع المتهم عناية 


۲ قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم 35 لسنة 1992 م المواد (70-65). 
1 





التحلیل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
بآدلة الاتهام. ويشترط فيمن يقوم بالتحقيق الابتدائي أن يتمتع بالصفة القضائية Gly‏ يسلك 
سيل اتاد كا ونا كتوم عرف Mlle)‏ رةك أن اجر اة inst)‏ كن تس اة 


105 
oo الق‎ 


إن إجراء التحقيق مع التهم بطريقة منصفة وعادلة يتطلب قيام رجال الشرطة بكافة 
إجراءات التحقيق بطريقة أخلاقية ووفقا لقواعد قانونية مقررة. وأن يتم توفير ضمانات دنيا 
نعرضها آدناه. أولا: أن يتم ابلاغ التهم سريعا وبالتفصيل بالتهمة الموجه الیه. إذ يتوجب على 
رجال الشرطة إعلام أي شخص عند توقيفه بأسباب احتجازه وبالتهم المنسوبة إليه بلغة واضحة 
يفهمها تخلومن التهديد والوعيد بالانتقام والجازاة. وذلك تطبيقا لأحكام العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه »يتوجب ابلاغ آي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا 


التوقیف لدی وقوعه كما یتوجب ابلاغه سریغا بأية تهمة هه 


إن طبيعة التحقیق قد تؤثر حتمًا على الدة الزمنية التي يمكن ابلاغ الشخص فیها بالتهمة 
السندة إليه إذ إن ذلك قد يستغرق وقتا آطول 2 حالات الجرائم الخطرة. الا أن على رجال 
الشرطة إعلام صاحب الشأن بوصف دقيق بالتهم المسندة إليه ‏ آسرع وقت ممكن حتى يتمكن 


من ممارسة الضمانات الدولية الأخرى لحماية حقوقه الإنسانية. 


ثانيا: أن يتم منح المتهم الوقت SIS‏ والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه واختيار من يمثله 
قانونيا. فلكل متهم الحق 2 أن يدافع عن نفسه اما بنفسه أو بواسطة محام من اختياره. فإذا 
لم تكن لديه إمكانيات مالية كافية لدفع تكاليف الاستعانة بمحام. فيجب أن تقوم السلطات 
القضائية بتوفيرها له مجانًا كلما تطلبت العدالة ذلك. وهوما أكدت عليه العهد الدولي الخاص 


بالحقوق المدنية والسياسية بالنص على أنه »لكل متهم بجريمة أن يدافع عن نفسه بشخصه أو 


1904 د. آحمد فتحي سرور - الوجيز 2 قانون الإجراءات الجنائية - دار النهضة العربية - 1983 م ص 387. 


د. محمد عيد الغريب - الاختصاص القضائی لمأمور الضبط 2 الأحوال العادية والاستثنائية - دار النهضة 
العربية- 2003 م- ص 58. 
9 الفقرة الثانية من المادة التاسعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 


00 


)105( 








الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


بواسطة محام من اختیاره. وأن يخطر بحقه 2 وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من یدافع 
ا و المحكمة LESS‏ كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي AUS‏ بمحام يدافع عنه دون 
تحمیله آجرا علی ذلك 13 كان لا یملك الوسائل الكافية لدفع هذا ٠ yo‏ کما أكدت علی 
هذا الحق البادی الأساسية للأمم التحدة بشأن دور الحامین بالقول على أنه »تکفل الحکومات 
آیضا لجمیع الأشخاص القبوض علیهم أو الحتجزین بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية: 
إمكانية الاستعانة بمحام فوراء Shy‏ حال خلال مهلة لا تزید عن ثمان وأربعين ساعة من وقت 


القبض علیهم أو احتجازهم« 


)108( 


ويرتبط بحق الشخص الحتجز 2 توفير المساعدة القانونية له أن يتاح له الوقت BASH‏ 
للاتصال مع محاميه والتشاور das‏ بحرية تامة 2 )6 وقت وبشكل ری بحيث يجوز أن تكون 
القابلات بين الشخص الحتجز ومحاميه على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانین. ولكن لا 
يجوز أن تكون على مسمع منه. كما يجب أن لا تكون أية اتصالات بين الشخص المحتجز ومحاميه 


10 
وا کال شه | (eee‏ توا لم كن 5ات هاا محر شید أو سر ةي ا" 


خالثا: أن یکون للمتهم Gall‏ 2 أن يمثل abel‏ الحکمة الختصة دون |بطاء. والتي يجب 
أن تکون Age‏ قضائية مستقلة وغير متحيزة تأسست قبل وقوع الجريمة وفق آحکام القانون. 
وهو ما آکدت عليه الاعلان العالي لحقوق الانسان Gilly‏ تنص على أن »لكل إنسان الحق» على 
قدم الساواة التامة مع الآخرین. ‏ أن تنظر قضیته آمام محکمة مستقلة نزيهة نظرًا Wale‏ 
غاا للفصيل ك حشوقه و الت pall‏ ا فة اة تي اهر 11 كما جا الد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن »الناس جميعًا سواء أمام القضاء وأن من حق كل فرد لدى 
الفصل 2 أية تهمة جزائية توجه إليه و حقوقه والتزاماته 2 أية دعوى مدنية أن تكون قضيته 
7" الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
O°®)‏ المادة السابعة من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين. 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون GY‏ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. 

الیداً (18). 

۳ المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم A‏ 
لذا لا يجوز استبقاء el‏ شخص محتجز دون أن تتاح له فرصة المحاكمة العادلة 2 أسرع 
وقت ممكن أمام السلطة القضائية الختصة. ذلك أن ضمانة محاكمة المتهم بسرعة دون تأخير 
ترتبط بحقه 2 الحرية والأمن على شخصه وفقا للمعايير الدولية التي قررتها المادة الثالثة 
من »الإعلان العالمي لحقوق الانسان«. وكذلك كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية والتي تنص على أن »لكل فرد حق 2 الحرية و2 الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف 
أحد أو اعتقاله تعسمًا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا 
للاسراط القرد شرافس رة تاد تلعلقة سبابة ج الأشخاص الذين 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن: لعام 1988م على ضرورة أن يتم إحضار 
الشخص الحتجز التهم بتهمة جنائية أمام السلطة القضائية التي يحددها القانون. وذلك على 
وجه السرعة عقب إلقاء القبض عليه على أن تبت هذه السلطة دون تأخير 2 قانونية وضرورة 
الاحتجاز بحيث لا يجوز ابقاء Gl‏ شخص محتجز على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على 
آمر مكتوب من هذه السلطة. وآن يكون للشخص المحتجز الحق عند مثوله أمام هذه السلطة ب 


الإدلاء بأقواله بشأن المعاملة التي تلقاها أثناء احتجازه( ۳ . 


إن من الطبيعي أن تؤثر درجة تعقيد القضية وجسامتها على الوقت الفعلي الذي يستغرقه 
تقديم التهم إلى الحاكمة. بالاضافة إلى أن طول مدة التحقيق قد يتأثر بعوامل أخرى كتوافر 
الشهود ومدى تعاون الشخص الذي يتم التحقيق معه. إلا آن ذلك يجب أن لا يكون مبررًا لرجال 
الشرطة لعدم إجراء التحقيق بسرعة وفعالية لكي يتم عرض التهم على المحكمة الختصة 2 


أسرع وقت ممکن. وذلك تطبيقا لما جاء ‏ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 


۳ الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
2 العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:؛ المادة (9). 
(113) 


مجموعة المبادئ التعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون CY‏ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. 
البداً )37( 


IA 








الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


)114( .دك ء,‎ aaa 1 500 eae ee 
۰ والتي تنص على حق التهم 2 ان »تجري محاکمته دون تاخیر زائد عن العقول«‎ 


رابعا: أن یکون للمتهم الحق # مناقشة شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة ممئله القانوني وآن 
يثبت له Gall‏ 2 استدعاء شهود الدفاع بذات الشروط الطبقة 2 حالة شهود الاتهام. فمن آهم 
الضمانات الدنیا التعلقة بالتحقیق والمحاكمة العادلة أن يكون للمتهم الحق 2 أن یناقش شهود 
النياية العامة سواء بنفسه al‏ من خلال محامیه. وأن ید حض اتهاماتهم من خلال شهود النفي 


الذین يجب أن لا يتم ابطاء أو عرقلة دعوتهم إلى المحكمة. 


كما يتصل بحق المتهم 4 مناقشة ودعوة الشهود حقه ذ أن یزود مجانا بترجمان إذا كان 
لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة 2 الحكمة. وأن لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على 
الاعتراف Las iss‏ یتصل بهذا الحق ضمانة آخری هي ضرورة آن یتم اجراء ات محاكمة 
أي متهم بشکل علني وآمام وسائل الاعلام. وآن لا يتم إجراء آية محاکمة سرا الا 2 الحالات 
الحددة حصرا 2 القوانین الوضعية وبشکل استثنائي لا يجوز التوسع ‏ تفسیره أو تطبیقه وذ لك 


لما تقتضیه حماية مصلحة العد الة. 


البحث الرابع 


مرحلة المحاكمة 


ان ثبوت صفة التهم ب4 شخص معين يترتب عليه حقوق. من ذلك أن المتهم هو الطرف 
الثاني 2 الدعوى الجزائية وهو الذي تقدمه النيابة العامة حين تقيم الدعوى abel‏ القضاء على 
أساس أنها تتهمه بارتكاب الجريمة. 

وسوف نقسم المبحث على النحو التالي: 

المطلب الأول : القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة. 

الطلب الثاني : ضمانات حقوق المتهم أثناء مرحلة المحاكمة. 


.)3( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (14) الفقرة‎ OMY 
.)3( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (14) الفقرة‎ 27°) 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


المطلب الأول : القواعد الاساسية للمحاكمة العادلة 


مفهوم المحاكمة: 


وتقالئ قال Sol‏ الأثير: .3 أسماء الله تَعَالَى ا sisi‏ وهو الاضي. 
فهو فعيل aes‏ فاعل. و (Sed gill‏ الأشياء وال lay‏ ميل وَل الحكيم 
1 ا والحكمّة عبَارة عن معرقة Jaa‏ الأشياء بأفضَّل اللوم « والحکم: العلم وَالفقة؛ 
هان الله تمالی: وتاه OF Cut oo‏ آي؛ علمًا وَفقهّاء والحكم: العلم dally‏ وَالقَضَاءٌ 
بالعدل. و مَصدر حکم Sad‏ وم الحدیث: تلاح دیش واكم به تساه 
بالحکم لأن أکث را الصٌّحَابَّة فيهم منهم ماد ا كوا لبو رويد بن ثابت یرم 
ga‏ ابن سیده: العكة القطناف aise eae‏ ل aly‏ غير ذلك. 435 حَكمَ عليه بالأمر 
ر و ور ی Be pee a‏ ق BE» Alo ste “owe o 24 Wao‏ د oe‏ 
یحکم حکما وحکومة وحکم agin‏ كذلك. والحکم: مصدر قولك حکم agin‏ یحکم. أي؛ قضی. 
وعکم S55 di‏ عليه الازهري: الحکم ALLEN‏ بالق قث 

Ll‏ الحكم 2 الاصطلاح فهو: Ler‏ يصدره القاضي بعد الفصل 2 الخصومة القضائية 


المعروضة اا 


الفرعالآول: علنية المحاكمة وشفوية إجراءاتها 
علنية المحاكمة من مبادئ العدل والإنصاف 2 الحاکمات. وقد نصت عليها لوائح حقوق 
الإنسان والمواثيق ق الدولية ols‏ الصلة. نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن «كل شخص متهم 


بجريمة يعتبر بریثا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا 2 محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع 
الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه,( ۳ . 


)116( سورة مريم الآية (12). 


AE O a a سيد‎ 

نبيل صقر - الوسيط 3 شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( الخصومة- التنفيذ- التحكيم ) ط دار الهدى 
ص 246 

۳ الإعلان الدولي لحقوق الإنسان المادة (11) الفقرة (1). 


76: 


(117) 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 4 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


وبحسب ما أشار معجم القانون GLB‏ علنية المحاكمة هي « مبدأ يقر أن الأصل أن تجرى 
جلسات المحكمة علتاء بحيث يتاح لجمهور الناس حضورها. وذلك ما لم تقرر المحكمة سريتها 
لأسباب متصلة بالنظام العام أو الأداب»" ‏ ويمكن للفرد 4 هذا السياق أن يحضر بصفته 
الشخصية أم بصفته مندوبا عن منظمات حقوق الإنسان أو غيرها من النظمات. ومن آهم 
الأمور التي توفرها علنية المحاكمة هو ضمان عدالة المحاكمة ونزاهتها. إذ إن الجمهور الحاضر 


غالبا ما يكون أشبه بالرقيب على إجراءات المحاكمة ووقائعها. 


وقد نص القانون الإماراتي بأنه «يجب أن تكون الجلسة Agile‏ ويجوز للمحكمة مع ذلك 
مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأداب» أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها 2 جلسة 
سرية أو أن تمنع فثات معينة من الحضور OO gst‏ 

ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «الناس جميعا سواء أمام القضاء. 
ومن حق كل فرد لدى الفصل 2 أية تهمة جزائية توجه إليه أو 2 حقوقه والتزاماته 2 أية 
دعوى مدنية. أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية: 
منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي 
الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي 2 مجتمع ديموقراطي. أو لمقتضيات حرمة الحياة 
الخاصة لأطراف الدعوی. أو 2 أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من OLE‏ 
العلنية 2 بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصاحة العدالة إلا أن Gl‏ حکم 2 قضية جزائية 
أودعوى مدنية يجب أن يصدر علنية. إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف 


ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تعلق بالوصايا على طفال» ۳ . 


البداً العام الذي يحكم جلسات المحاكمة هو العلانية على خلاف الحال بالنسبة للتحقيق 
الابتدائي. فالجمهور له الحق 2 حضور جلسات ال محاكمة؛ وهذا البداً تقره جميع التشريعات, 


)120( مجمع اللفة العربیة: مرجع سابق. ص 328 
7 المادة )100( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )1992/35( 


.)1( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (14) الفقرة‎ O77) 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 

لأنه يمكن الجمهور من مراقبة أعمال القضاء مما يدعم الثقة # عدالة الأحكام التي تصدر 
بناء على المحاكمة. ولقد أكد قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المعدل هذا البداً فجاءت على 
النحو التالي: «يجب أن تكون الجلسة علنية. ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام. أو 


من الحضور فيها» 


)124()123( 


وقد وضح دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية أنه يجب أن تعقد المحاكم 
جلساتها وتصدر أحكامها 2 إطار من العلانية. فيما عدا بعض الحالات الاستشائية القليلة 
المحددة بدقة. كما أن الحق 2 النظر العلني للدعاوى الجنائية مكفول أيضا 2 المعايير الدولية, 


ولو جب الیثاق العربي. فإن هذا الحق لا يخضع لتقيي ے حالات نا 


ولا يعني الحق 2 علانية المحاكمة أن یحضر آطراف الدعوی (كذلك الضحایا 2 الولایات 
القضائية التي لا یعتبرون وفقها آطراف 2 القضية) الجلسات فحسب. بل أن تکون الجلسات 
مفتوحة آمام الجمهور العام ووسائل الاعلام کذلك. فإضافة إلى صون حقوق التهم یجسد هذا 
الحقوق العامة 2 معرفة ومراقبة كيف تدار العدالة وتجري حمایتها. والأحكام التي ينتهي الیها 
النظام القضائي. Gey‏ الراقب العني برصد الحاکمات وحقه 2 أن يشهد الجلسات العلنية 
والاجراءات والحاکمات لتکوین رأي عن امتثالها للقانون الوطني والالتزامات والتعهدات الدولية 


126 
المطبقة مکفول صراحة ضمن الاعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الاشیان . 
الفرع الثاني: حضور الخصوم والوكلاء 


۳ قانون الاجراءات الجزائية الاتحادی - ال مادة )161( 
۳۳ أ. د/ جودة حسین محمد جهاد. الوجیز بے شرح قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية 
المتحدة. ط ۰2 2008 آكاديمية الشرطة. ص 34-35. 


(125) نظمة العفو الدولية - دلیل الحاکمة العادلة - ط 2 - ص 121. 


(126) خا 2 العفو الدولية - دليل المحاكمة العادلة - مرجع سابق - ص 121. 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


لناقشته أو GY‏ سبب آخر يقتضي حضور الخصم بشخصه. ويستتبع حضور الخصم من عدمه 
کون الحكم حضوريا وهو الحكم الذي يصدر 3 قضية يحضر فيها الخصوم 2 أية مرحلة 
من مراحلهاء أو کون الحكم غيابيا وهو الحكم الذي يصدر 4 قضية غاب الخصم 2 جميع 
مراحلها(127, 


نص قانون الاجراءات الدنية الاماراتي على أنه « 2 الیوم العین لنظر الدعوی يحضر 

۱ ا رن ۰ (128 تن are‏ 
الخصوم بانفسهم أو يحضر عنهم من یوکلونه," '. كما نص قانون الاجراءات الجزائية رقم 
(1992/35) الاماراتي «إذا أحيلت الدعوی إلى احدی الحاکم الجزائية کلفت النيابة العامة 
التهم بالحضور آمام الحکمة الختصة البينة بأمر الاحالة" "۰۳ كما نص القانون ذاته بأنه 
«يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انمقاد الجلسة بمدة لا تقل عن یوم کامل 2 
المخالفات وثلاثة أيام 2 الجنح وعشرة abl‏ 2 الجنایات. وتذكر 2 ورقة التكليف بالحضور 


)130( 


آوراق التحقيق ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقیق» OM‏ 


كما نص على أنه «يجب على المتهم 4# جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة أن يحضر 
بنفسه؛ آما 2 الجنح الأخرى و2 المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وذلك كله 
بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق 2 أن تأمر بحضوره شخصیا , ومع ذلك يجوز 2 جميع الأحوال 
أن يحضر وكيله أو أحد آقاربه أو أصهاره ويبدي عذر التهم 2 عدم الحضورء فإذا رأت المحكمة 
أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم آمامها. وعلی النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد32. 


مجع اللقة العربية: مرجع سايق:ض 220 

المادة (50) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم (1992/11). 

۳ المادة )156( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم (1992/35) . 

۲ نصت المادة (158) من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم (1992/35). 
O°?‏ المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم (1992/35). 

7 المادة (160) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم (1992/35). 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 

كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه: لكل متهم بجريمة أن يتمتع 
أثناء النظر 2 قضیته. وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية: أن يعطى من الوقت 
ومن التسهیلات ما یکفیه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه . وأن يحاكم حضوريا 
وآن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختیاره. وأن يخطر بحقه 2 وجود من يدافع 
عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة حكمّاء كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي 
ذلك بمحام يدافع عنه. دون أن تحمله آجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا 


ع 133 
الآ 


وقد نص دليل المحاكمة العادلة على أنه لكل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق 2 
الذين يدانون عقب محاكمتهم غيابياء إذا قبض عليهم إلى محاكمة جديدة أمام محكمة 
مختلفة. والحق 2 المحاكمة حضوريا جزء مكمل لحق التهم 2 الدفاع عن نفسه» وقد أوضحت 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه من أجل كفالة حقوق الدفاع يجب أن تتيح جميع الإجراءات 
الجنائية للمتهم Goll‏ 2 جلسة شفويةء يظهر فيها شخصيا أو ممثلا بمحام يمكنه تقديم الأدلة 


واستجواب اليا 


الفرعالثالث: تدوين اجراءاتها وتقيد المحكمة بحدود الدعوى 


أولا- تدوين إجراءات المحاكمة: 

إن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها المحكمة يجب أن تكون مكتوبة ومدونة وتوضع 
3 ملف الدعوی, وترتب وترقم وفقا لأسبقية الإجراء. وبحسب نص الادة بأنه «يبدأ التحقيق بك 
الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود. ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل 


إقامته ومولده. وتتلى التهمة الموجهه الیه. نم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية -إن 


.)3( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة )14( الفقرة‎ OP 


)174 منظمة العفو الدولية - دليل المحاكمة العادلة - ط 2 - ص 156 . 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 4 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


وجد- طلباتهماء ثم يسأل Lee‏ إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليهء فإذا اعترف يجوز 
للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود Wy‏ فتسمع شهادة شهود الإثبات 
ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق. ويكون 
توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة ثم من المجني عليه إذا كان حاضرا ثم من 
المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق ABA‏ 
وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة 
ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها 2 آجوبتهم. على أن تستمع المحكمة شهادة كل 
ess‏ ار 


ويتم التدوين من قبل القائم بالتحقيق أو من قبل كاتب مختص «موظف عام منوط به 


تحرير محاضر التحقيق أو محاضر جلسات اساي 136 


> الذي يعمل تحت إشراف وتوجيه 
القاضي الختص. 

والغاية من التدوین. هو سهولة الرجوع إلى الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية: كما أنها 
تعد حجة. ووسيلة لإثباتهاء كما نصت المادة بأنه «يجب أن يحرر محضرا بما يجرى 2 جلسة 
المحاكمة. ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ 
الجلسة. ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر 
بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم. ويشار 
فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت. وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر 
الدعوى وما قضى به 2 المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما یجری 32 
ال 


تانيا- تقيد المحكمة بحدود الدعوی: 


نص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المعدل على أنه «لا يجوز الحكم على المتهم عن 


20000 OT 
234 مجمع اللفة العربية: مرجع سابق. ص‎ )136( 
.)1992/35( من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي‎ )165( 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم 


المقام عليه الدع FPP‏ 


> فمن المقرر أن الدعوى الجنائية عينية وشخصية. فلا يجوز محاكمة 
gil!‏ عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الاحالة. أو طلب التكليف بالحضورء كما أنه من 
أول واجبات المحكمة أن تتحقق من أن المتهم الاثل آمامها هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى 
الجنائية ضده. ومن ثم لا يسوغ للمحكمة أن تقيم قضاءها على مجرد الشك 3 شخصيته ما 
دامت هناك من الوسائل التي لم تطرقها ما قد يؤدي إلى بلوغ ALE‏ الأمر 2 حقيقة شخصيته. 
علاوة على أن محكمة ثاني درجة تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة 


الجزائية. 


ويراعى أنه وان كان لا يجوز لمحكمة أن تغير 2 التهمة بأن تسند إلى المتهم آفعالا غير التي 
رفعت بها الدعوى علیه. إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع 2 الأفعال المؤسسة عليها التهمة. 
Li‏ التفصيلات التي يكون الغرض من ذکرها 2 بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام 
ككيفية ارتكاب الجريمة. فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه 
لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط 


اا 


المطلب الثاني : ضمانات حقوق المتهم أثناء مرحلة المحاكمة 
الفرع الأول: قرينة البراءة والمساواة 


أولا- قرينة البراءة: 
المتهم هوذلك «الشخص الذي وجه الاتهام الیه. لأنه ثارت حوله شبهات ارتكاب فعل يعاقب 


القانون علیه. ويلتزم المتهم بمواجهة الإجراءات التي يقررها القانون بناء على IM ats‏ 


.)213( المتحدة: المادة‎ Ay pall قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات‎ OPP 
74 = 73 مرجع سابق. ص‎ salem د/ جودة حسين محمد‎ J eee 


)40( مجمع اللغة العربية: مرجع سابق. ص 336 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 


ومجرد الشبهات لا يمكننا من خلالها معاملة المتهم على أنه مذنب. فإن الإنسان لو اقترف 
جُرمًا لا یخرجه جرمه عن کونه إنسانا معززا مكرما محترمًا له حقوق وعلیه واجبات. لا يتداخل 
Bolg‏ یکن ماج لد رة الدفاع عن نفسه وتقدیم أدلة البراءة التي يعتقد آنها تفیده. وان 
عجز عن ذلك فلا مانع أن یوکل مَنّ تطمئن نفسه إليه أنه سيقوم بالدفاع dic‏ حيث حفظ النظام 
للمتهم حقوقه من حيث الدفاع dic‏ فأجاز لكل منهم أن يستعين بوكيل أو ales‏ للدفاع dic‏ ب 


مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 


إنْ مبدأ الأصل 2 الإنسان البراءة يحتل مكانة مهمة 2 قوانين الإجراءات الجزائية. إذ هو 
ركيزة أساسية 2 الشرعية الإجرائية فلا تقرر القيود الا 4 حدود ما من شأنه تحقيق مصلحة 
الجماعة 2 تطبيق القانون وتوقيع العقاب. أو بعبارة أخرى لا تفرض القيود ولا يتعرض للحرية 
الفردية إلا بالقدر الضروري للوصول للحقيقة هذا من وجهة ومن وجهة أخرى فإن البداً هو 
أصل كل الضمانات التي يقررها القانون للحرية الفردية. وعلى أساس كل من القيد والضمان 
يحدد نطاق مباشرة السلطات المختصة لاختصاصاتهاء فيتسع نطاق القيود والتعرض للحرية 
الفردية كلما كان النظام يميل للدكتاتورية أو تغليب الصالح العام على صالح الفرد. ويتسع نطاق 
الضمانات فيقل بذلك مجال القيود على الحرية الفردية ويضيق نطاقها كلما كان النظام يميل 


إلى الديموقراطية!!4". 


كما نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن «العقوبة شخصية. والمتهم بريء 
حتى تثبت إدانته 2 محاكم قانونية وعادلة. وللمتهم الحق ب أن يوكل من يملك القدرة للدفاع 
عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن التهم. وإيذاء المتهم 


جسمانيًا أو موا E‏ 


وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه «کل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى 
أن يثبت ارتكابه لها قانونا 2 محاكمة علنية تكون وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع 
4 د. عبد الله أوهايبية: مرجع سابقء ص 23. 
2 المادة )28( من دستور دولة الإمارات العربية التحدة رقم )1971( 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


5 (143) 
عن نفسك» 5 


كما نص العهد الدولي لحقوق الإنسان على أنه «من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر 


برا إلى أن یثبت علیه الجرم قانوناء(۹۹". 


تانیا- مبدا المساواة: 
المساواة 2 الاصطلاح يقصد بها «عدم التمييز بين إنسان وآخر أو مواطن وآخر بسیب 
الجنس أو اللون أو المذهب أو العقيدة أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. فضلا عن تمتع الجميع 


بالحقوق والحریات العامة يدون أى تفرقةه( OP‏ 


نص العهد الدولي لحقوق الإنسان ob‏ «الناس جمیعا سواء آمام القضاء». ومعنى ذلك 
إتاحة الفرصة لكل شخص, بعيدًا عن أي لون من آلوان التمییز. وعلى قدم المساواة مع غیره. OY‏ 


يلجا إلى القضاء. وأن تتاح ضمانات الحاکمة العادلة, على قدم الساواة, للجمیم OO‏ 


كما نص العهد الدولي لحقوق الانسان على أن «الناس جمیعا سواء آمام القانون ویتمتعون 
دون أي تمییز بحق مساو 2 التمتع بحمایته. و4 هذا الصدد يجب أن یحظر القانون آي تمییز 
وأن یکفل لجميع الاأشخاص على السواء حماية فعالة من التمییز لأي سبب کالعرق أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرآي سیاسیا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة 


أو التصت اش دمن مات ۱۳ 


ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون 
Go 2‏ التمتع بحماية القانون دونما تمییز. كما يتساوون 2 حق التمتع بالحماية من أي تمييز 
ينتهك هذا الاعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمییز». وبالتالي يجب أن يعامل القانون 
27 الإعلان العالمي لحقوق الانسان. الفقرة )1( من المادة 11. 
OM‏ العهد الدولي لحقوق الانسان, الفقرة (2) من المادة 14. 


© العهد الدولي لحقوق الانسان. الفقرة (1) من المادة 14. 
77 العهد الدولي لحقوق الانسان - المادة 26. 


)145( 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين ‏ مرحلة ما قبل إصدار الحکم 


والقضاة كل فرد من خلال القوانين ذاتها بغض النظر عن النوع. أو العرق. أو الدین. أو الحالة 


الاجتماعية والاقتصادية دون تمييز oe)‏ 


ونص دستور دولة الإمارات المتحدة لسنة )21971( على أن «جميع الأفراد لدى القانون 
سواءعء ولا تمييز بين مواطنى الاتحاد بسيب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز 


الاجتماعی ۳ 
الفرع الثاني : قانونية الإجراءات الجزائية وكفالة حق الدقاع والتقاضي 


يعتبر حق الدفاع 2 المواد الجزائية من الحقوق التي تحظى باهتمام فائق ودائم لتطويره 
وحمايته نظرا لخطورة القضايا المتعلقة به والنتائج الترتبة علیه. LS‏ يشكل ركيزة جوهرية 
للمحاكمة المنصفة؛ التي يشكل نظامها المتكامل؛ Les‏ يتضمن من قواعد وضوابط لحماية حقوق 
التقاضین. المعيار الأساسي لدولة القانون. وقد أقرته الشرائع السماوية وكرسته إعلانات 


الحقوق ونصت عليه معظم الدساتير والتة يعات ال ا 


وقد اختلف الفقهاء حول تحديد ماهية حق الدفاع؛ فذهب البعض إلى القول Sb‏ حق الدفاع 
هو Go‏ التهم 4 محاكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة. وذهب رأي إلى القول بأن 
حق الدفاع هو تمكين المتهم من أن يعرض على قاضيه حقيقة ما يراه 2 الواقعة المسندة الیه. 
ويستوي 2 هذا الصدد أن يكون منكرا مقارفته للجريمة المسندة إليه أو معترفا بهاء فهو وان 
توخى من وراء إنكاره الوصول إلى تأكيد براءته» فقد يكون اعترافه مبررا ما أحاط به من ظروف 
وملابسات قد يكون من بينها ما يدل على أنه كان ب حالة دفاع شرعي أو ما يبين الظروف المعفية 


من اققاب أن تا 


7 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة )7( 

0 دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المادة (25). 

۳ شهيرة بولحية - مجلة المنتدى القانوني- العدد (5)- حق المتهم 4 الدفاع أمام القضاء الجنائي- ص 89. 

)1° د. حسن صادق الرصفاوي. ضمانات الحاکمة ‏ التشريعات العربية. مطبعة محرم بك. الاسكندرية. ط 
3 ص 92. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


وعرف العادلي حق الدفاع ails‏ «مفهوم مجرد عبر عنه القانون الوضعي بأنه عبارة عن 
مجموعة من الامتيازات الخاصة أعطيت إلى ذلك الذي يكون طرفا 4 الدعوى الجنائیقةه ۳ . 
وعرّف حق الدفاع بآنه «مجموعة الحقوق والضمانات التي يقررها القانون للمتهم أو من 


كله عن أجل كته عن مج اكامات سید لیف 


وقد أولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الدفاع اهتمامّا كبيرًا حيث نص على أن «كل 


شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا 2 محاكمة علنية تكون قد وفرت 


له Lge‏ جمیع الضمانات للدفاع age‏ 010541 


الفرع التالث: ضمان الحق 2 | لطعن بالأحكام الصادرة» وضماناته التعلقة بالحکمة 


طمن فیه. أي؛ قدح. Bg‏ الحدیث: Yo‏ یکون المؤمن طفانا» يعني 2# آعراض الناس(۳۳ 


Lil‏ الطعن 2 الاصطلاح فهو «وسيلة یقررها القانون لأطراف الدعوی لاستظهار عيوب الحکم 


الصادر فیها. والطالبة لدی القضاء الختص بالغائه أو تعدیله على الوجه الذي يزيل dic‏ 


)156( 
عیوبه» . . 


وبذلك یقترب العنی اللغوي للطعن من تعریفه الاصطلاحي. حيث یعرف بعض الفقهاء 
الطعن بأنه «النعي على الحکم بمخالفة القانون أو الواقع». أو بآنه الرخصة القررة للخصوم 2 
الدعوی لاستظهار عيوب الحکم الصادر فیها . والطالبة لدی القضاء الختص بالفاثه أو تعدیله 
على الوجه الذي يزيل dic‏ عیوبه. فالطاعن انما یستهدف تعییب الحکم محل الطعن باظهار 


)”| محمود صالح محمد العادلي. go‏ الدفاع abel‏ القضاء الجنائي. دراسة مقارنة 2 القانون الوضعي والفقه 
الاسلامي ط 1 سنة 1989 م ص 23. 

أ الاعلان العالي لحقوق الانسان. الفقرة )1( من الادة 11. 

- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي- مختار الصحاح - مادة (طعن)‎ alll زین الدین آبو عبد‎ O° 
.248 الكتبة العصرية - الدار النموذ جية - بیروت - 1999 م - ص‎ 
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الفصل الأول: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانین 4 مرحلة ما قبل إصدار الحكم 
المطعون فيه al‏ إعادة طرح الدعوى على القضاء بتعدیله !"۳ . 


تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق فمن خلالها يستطيع أي شخص أن يلجأ إلى 
القضاء من أجل استصدار حكم بحق العتدي على الحق, غير أنه 2 بعض الحالات قد يتضرر 
شخص من الفیر. ليس مدعيًا أومدعى عليه؛ ولا يمت للخصوم بصلة بالحكم الصادر. وبما أنه 
غير ممثل 2 الدعوى ولا طرفا فيها فقد أجاز له القانون استعمال طريقة من طرق الطعن غير 
العادية وهي اعتراض الغير على حكم صدر بين الخصوم وآثر على حق هذا الفیر "۳ . 


حق الطعن 2 استقلالية وحيدة المحكمة أو القاضي أو أعضاء هيئّة المحلفين ضروري لضمان 
الاحترام للحق ‏ المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة. ويجب على الدول ضمان وجود آلية لتلقي 
مثل هذه الطعون: وقد أشارت محكمة البلدان الأمريكية إلى أنه لا ينبغي النظر إلى الطعن 2 
حيدة أحد القضاة على أنه تشكيك 2 استقامته SUSY‏ وانما كآلية لبناء المصداقية والثقة 
2 النظام القضائي. وعند نظر الطعون 2 حيدة القضاة 2 القضايا الجنائية. يظل رأي المتهم 
رغم أهميته غير حاسم. والأمر الحاسم # ذلك هو ما إذا كان هناك أساس موضوعي يبرر 
را نه ال 

وقد جاءت نصوص قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي موضحة لطرق الطعن 2 الأحكام 
بأنه «لا يجوز الطعن ب الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنًا 


أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. -2 ولا يضار الطاعن بطعنه» 
(160) 


والاستتناف طريق من طرق الطعن. قرره القانون للنعي على أوامر قاضي التحقيق لدى جهة 


157( . 
1 * نبيل صقر: مرجع سابق. ص 312. 


عبد العزيز اللصاصمة - اعتراض الغير وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته - مجلة المنارة - العدد 
8- المجلد 13 - 2007م- ص 69. 
OP?)‏ منظمة العفو الدولية - دليل المحاكمة العادلة - ط 2 - ص 16 1. 


۳ قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم (11) لسنة )1992 م) المادة )150( الفقرات (2-1). 
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التحلیل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
عليا هي غرفة الاتهام. والطعن بهذا المفهوم يعتبر إعادة للتحقيق وتجدیدا له باعتبار أن غرفة 
الاتهام الموجودة على مستوى كل مجلس قضائي درجة ثانية للتحقيق أو درجة عليا OOM a‏ 


نصت المادة بأنه 2 للخصوم a‏ غير الحوال الستشاة بلص القانون آن يستأنفوا أحكام 
(162) 


الحاکم الابتد ائية آمام محكمة الاستئناف المختصة» 

كما نصت الادة آیضا على أنه «یجوز استئناف الأحكام الصادرة 4 حدود النصاب الانتهائي 
من محاکم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص التعلقة بالنظام العام آووقوع بطلان 
4 الحکم أو بطلان 2 الاجراءات آثر 2 الحکم. ویجوز آیضا استتناف جمیع الأحكام 2 حدود 
النصاب الانتهائي إذا كان الحکم صادرا على خلاف حکم Gla‏ لم یحز قوة الأمر القضي. 
و3 هذه الحالة یعتبر الحکم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائیا عند 
رفع الاستئناف. وعلی الستأنف 3 هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستثنافية عند تقدیم 
الاستئناف تأمينا قدره آلفا درهم. ويكفي إيداع تأمين واحد 2 حالة تعدد الطاعنین اذا آقاموا 
طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت آسباب الطعن. ولا يقبل قلم الکتاب صحيفة الطعن اذ لم 


تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متی حکم بعدم جواز الاستناف». 


)161( د. عبد الله أوهايبية: مرجع سابق. ص 425 


دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام )1971 م) المادة (28). 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك الکلفین بإنفاذ القوانين 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


الفصل الثاني 
المبادئ التي نحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
في مرحلة ما بعد صدور الحكم 


يعد حفظ كرامة المحكوم عليه من الأهمية بمكان 2 كافة التشریعات. بحكم أن المحكوم عليه 
لا تنتهك حرمته وكرامته إلا بحكم قضائي نهائي مكتسب القطعية. و2 حدود العقوبة المقررة, 
فالاصل الصيانة والحفظ لما لها من أهمية بالغة 4 حماية حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي 
والدولي؛ لذا فقد قررت كافة التشريعات حفظ كرامة الإنسان 2 أنظمتها وقوانینها. وهذا 
يقتضي عدم التعذيب بالإيذاء Gols‏ كان أو معنويّاء وكذلك عدم الاضطهاد والمعاملة القاسية. 
وقد نادت الوثيقة العالمية بحفظ كرامة الإنسان وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 2 
العاشر من دیسمبر (کانون الول) ۳1948 . 

وسوف نقسم الفصل على النحو التالي: 

البحث الأول : البادی التي تحکم معاملة السجناء. 

البحث الثاني : البادی المتعلقة بالمنشآت الاصلاحية والعقابية. 


البحث الثالث: البادی المتعلقة بالمحكومين بعقوية الاعدام. 


البحث الاول 


البادی التي تحکم معاملة السجناء 


البادی التي تحکم معاملة السجناء هي مجموعة المبادئ والأسس التي تمثل الحد الأدنى 
للشروط والعاییر العتمدة من الأمم التحدة لمعاملة مختلف فئات النزلاء البالفین. وتنظیم 
وادارة المنشآت العقابية وفقا للآراء والمارسات العاصرة لعلم العقاب التي آجمع ممثلو الدول 


۲ سعد بن محمد الرشود - حفظ كرامة الحکوم علیه ‏ النظام السعودي - رسالة ماجستیر - الریاض - 


225.2010 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


lglg‏ فتاه على متها ماخرازها درا 


يعتبر السجن مؤسسة لتنفين العقوبات القضائية النافذة على الأشخاص النحرفین 
الحکومین. فدور السجن الاساسي هو دور تنفيذي للعقوبة. لحماية المجتمع وضمان dial‏ 
وسلامته وطمأنینته. بمعنى أن السجن وسيلة وقائية من الجريمة. وأداة لتقويم السجناء 
وتهيئتهم للاندماج 2 المجتمع بعد الإفراج عنهم. وإذا كان السجن 2 الماضي عبارة عن مكان 
مخصص تتنفيذ العقوبة السالبة للحرية. فإنه 2 الوقت الحاضر أضحى وسيلة للاصلاح 
والتأهیل. بواسطة وسائل التربية والتهذیب. والتقليل من الإيلام والاقتصار على القدر اللازم 


منه لتحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح والتأهيل. 


ومن أهم الأساليب التي استعان بها السجن الحديث على ذلك هي العمل العقابي وذلك ليس 
بالمعنى po!‏ 2 للكلمة؛ على اعتبار أن العمل 2 هذه الحالة يكتسي صبغة اجتماعية وليس عقوبة 


إضافية للعقوبة الأصلية المحكوم بها على السجين. 


سأشير لمن حكم عليه بالسجن رجلا كان أوامرأة بوصف السجين اختصارًا وتسهیلا. ویما 
أن جميع التشريعات و2 مقدمتهم الشريعة الإسلامية حفظت للسجين حقوقه كآدمي التي لا 
يمكن المساس بهاء كما يلزم تهيئة الفرص أمام كل سجين بتقديم شكواه وما يطلبه ويريده ‏ کل 
يوم و كل وقت آراد ذلك» إلى مدير السجن أو إلى المفتش الخاص أو إلى غيرهما ممن يهمه 
الأمر. كما آنه يجب إخبار المسجونين بجواز الاتصال بأسرهم وأصدقائهم بمراسلة أو زيارة أو 


نحوذلك. 


وإذا جاء إنسان إلى السجين فلا يحق لإدارة السجن الإنصات إليهما أو جعل حاجز من 
زجاج أو ما أشبه فاصلا بينهماء من غير فرق بين أن يكون المسجون من مواطني الدولة أو من 


غير المواطنين. 
۳ صلاح عبد الحميد - المنشآت الإصلاحية والعقابية والنزيل العلاقة والدور - الاجتماع الثاني لرؤساء المنشآت 
الإصلاحية والعقابية 2 الدول العربية الذي انعقد 2 الرباط 2 23-21 أيلول 1983م. 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


وقد نظمت الشريعة الإسلامية الأمور المتعلقة بالسجن أيضًا إن العقاب 2 الإسلام يكون 
بالحدود المعروفة وبالتعزير ومنه السجن؛ فالسجن وسيلة من وسائل التعزير الشروعة. وقد 
شرع 2 الإسلام لتأديب العصاة والخارجين عن النظام؛ وقد كان الأسرى 2 عهد رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ريما يربطون 2 المسجد. By‏ الخلافة الراشدة اتخذ عمر رضي الله dic‏ 
اا ام ا 
وقد روى أبوداود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن Guill‏ صلى الله عليه و حبس 


رجلا 2 تهمة. 
وروی الترمذي عن بهز مثله وبنصه. وزاد: ثم خلى عنه. وقال: حديث حسن. 


وروی البخاري عن آبي هريرة رضي اللّه تعالی عنه أنه قال: بعث النبيّ صلی الله عليه وسلم 
خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة. يقال له: ثمامة بن آثال فربطوه بسارية من سواري 
السجد. فخرج إليه النبيّ صلی الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا 
محمد إن تقتلني تقتل ذا دم. وان تنعم تنعم على شاکر. وان كنت تريد الال فسل منه ما شمت. 
فترك حتی كان الغد. ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلته لك. إن تنعم تنعم على SLE‏ 
فتر که حتی كان بعد الفد. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. قال: آطلقوا ثمامة. 
فانطلق إلى نجل قريب من السجد فاغتسل. ثم دخل السجد فقال: آشهد أن لا اله الا الله وأن 


محمدا رسول الا وساق الحديث. 


وذ کر« محمد بن إسحاق # «السير» 2 خبر قريظة حين نزلوا على حكم رسول اللّه. صلى 
الله عليه وسلم: أنه حبسهم بالمدينة 2 دار بنت الحارث. امرأة من الأنصار. ثم خرج رسول اللّه 
صلى alll‏ عليه وسلم إلى سوق المدينة التي هي سوقها الیوم. فخندق بها خنادق. ثم بعث إليهم 


)165( 


مركز الفتاوى - موقع إسلام ويب - الفتوى رقم: 113589. 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa&Option=Fat‏ 
wald&Id=113589‏ 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


فضرب آعناقهم ‏ تلك الخنادق يخرج بهم (إليه) أرساله 5" , 
فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجن وان لم يكن ذلك سجن متخذ لذلك. 


وثبت عن عمر أنه كان له سجن. وأنه سجن الحطيئة على الهجو. وسجن صبیفا على سؤاله 
عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشبههن. وضربه مرة بعد مرة ونفاه إلى Gl pall‏ وقيل إلى 
البصرة. وكتب أن لا يجالسه آحد. قال المحدث: فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه. ثم كتب آبو 
موسى إلى عمر أنه قد حسنت توبته فأمره عمر فخلی بينه وبين الناس. وسجن عثمان صابی بن 
الحارث وكان من لصوص بني تميم وفتاكيهم حتى مات 2 السجن. وسجن علي بن آبي طالب 
-رضي الله عنه- ‏ الكوفة وسجن عبد الله بن الزییر 08 

و2 «السير» 2 خبر اسلام عدي بن حاتم: قال عدي. وذكر فراره إلى الشام حين سمع 
بجيش رسول الله صلى alll‏ عليه وسلم وطىء بلادهم. قال: فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: 
آلحق Jal‏ ديني من النصارى من الشام فسلكت الجوشيّة. ويقال الحوشية- فيما قال ابن 
هشام- وخلفت بنتا لحاتم 2 الحاضر. فلما قدمت الشام أقمت بهاء وتخالفني خيل لرسول al‏ 
صلى alll‏ عليه وسلم فتصیب ابنة حاتم فيمن آصابت. فقدم بها على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 2 سبايا من طيء. وقد بلغ رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام؛ قال: فجعلت 


ا ائه خظیره بياب السجد»وکات السیایا تحیس sl gta‏ وساق التصیته وقیه طول OP)‏ 


Bg‏ الفروع القادمة سنبین آنواع الأنظمة العقابية الختلفة بالسجن. 


ne senile 5 1 ۹ 166‏ 0 
)99 علي بن محمد بن احمد بن موسی بن مسعود. ابو الحسن بن دي الوزارتین. الخزاعي (التوفی: 2789( 


- تخريج الدلالات السمعية على ما كان 2 عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية- تحقيق: د / 
إحسان عباس - دار الغرب الإسلامي - بيروت- ط 2 ص 322. 
O°)‏ أبو الحسن. علاء الدین. علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (المتوضى: 844ه) - معين الحكام فيما يتردد بين 
الخصمين من الأحكام- دار الفكر - ص 196 . 
علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود: مرجع سابق. ص 322. 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


المطلب الأول : التنظيم المادي لمعاملة المعاقبين. 


المطلب الآول : التنظيم المادي لمعاملة السجناء 


السجن لغة : الحيس. Gill‏ بالفتح انصدر. وقد كته و ب ام leads‏ 


شیاتس السّجن. وجل سَجِينٌ: مسون » وکذلك ااا والجمع سُجّناء وسشجنی. jis‏ 


ere‏ امرأة لضي وسچينة أي Higa‏ من نسوة سجنی وسجائن؛ وجل سجین ‏ قوم 
, 170 ۲ 


وعرف ابن القیم 2 کتابه الطرق الحكمية 2 السياسة الشرعية الحبس قاثلا: «اعلم أن 


171 
وملا زمته له f‏ 


السجن اصطلاحا: عرف بأنه «المكان الذي أعده المجتمع لرعاية وعلاج وإصلاح الأفراد 


الذين قاموا بأعمال إجرامية أو أعمال مخالفة للقوانين والنظم. أو الذين وقع Z‏ حقهم حكم 
(172) 


بتجريدهم من حريتهم» 


عق تعض الأنظمة القضائية تستعمل مفردات مختلفة لمجموعات مختلفة من الأشخاص 
الحتجزین. فهؤلاء الذين ينتظرون محاكمتهم يعرفون باسم التحفظ عليهم قيد المحاكمة أو 


بالأشخاص 3 طور المحاكمة أو بالموقوفين وعادة ما يدعون بالحتجزین, أما السجين فهو الوصف 


09 مجمع اللغة العربية: مرجع سابق. ص 258 


0 محمد بن مكرم بن علي: مرجع سابق, ص 203. 

د. سعيد بن مسفر الوادعي- فقه السجن والسجناء - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - 2004 م - ص 

18 

أ. د/ حاتم عبد المنعم أحمد عبد اللطيل عزوف نزلاء السجون عن الالتحاق بالمدارس دراسة من المنظور البيئي 
الشامل لمعوقات التعليم والتدريب - بحث مقدم لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - ص 10 1. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
الذي يطلق على كل من يتم وضعهم # الأماكن العقابية لتأدية عقوبة". 

فرقت وثيقة حقوق السجين الصادرة عن نيابة دبي العامة بين تعريف السجين حيث عرفته 
بانه «المتهم المحكوم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات». وعرفت المحبوس بأنه 
«المتهم المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون ذلك». والمحبوس احتياطيا هو 
«المتهم الذي سلبت حريته بمقتضى القانون وفق شروط وضوابط محددة ولمدة تبداً من استجواب 
المتهم إلى صدور الحكم علیه». أما الموقوف فقد عرفته بأنه «هو من قيدت حريته بأمر من مأمور 


الضبط القضائي نتيجة ارتكابه فعل مجرم لفترة من الزمن لا تتعدی 48 ساع OO‏ 


كما عرف قانون العقوبات الاماراتي السجن بأنه: «السجن هو وضع الحکوم عليه 4 إحدى 
لقعت اا وة الخصصية قافو نا ةا الق رضن وذ لك عدي السياة إن كان الجن دا او له 
الحکوم بها إن كان 5.0 OP‏ 

كما عرفت قانون العقوبات الإماراتي السجن بأن: «الحبس هو وضع المحكوم عليه إحدى 
المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الفرض وذلك للمدة المحكوم OT) gs‏ 
Lil‏ حارس السجن فقد عرفه معجم القانون بأنه «موظف عام يختص بالحیلولة. ولو بالقوة 


الجبرية بين المسجونين وبين مغادرة السجن 1 . 


لم يجز المشرع الإماراتي إيداع أي إنسان بالمنشآت العقابية إلا بناء على أمر كتابي صادر من 
الجهة الختصة قانونا: ولم یجز الشرع آن ییقی فیها بعد انتهاء الدة الحددة د هذا ا 
وهو ما آقره قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية التحدة حيث نص «لأعضاء 
3 آندرو کویل. منهجية حقوق الانسان 2 ادارة السجون, كتيب لاماملین بالسجون, منشورات الرکز الدولي 
لدراسات السجون. ترجمة ولید البروك صافار, ط 2 ص LO‏ 
نيابة دبي العامة - وثيقة حقوق السجین: مرجع سابق. ص 6. 
أ قانون العقوبات الاماراتي الادة (68). 
أ قانون العقوبات الاماراتي المادة (69). 





أ قانون تنظیم المنشآت العقابية الاماراتي الادة )43( 1992م. 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية الكائنة 2 دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها. 
وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى 
أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد 


أن یبدیها لهم ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على العلومات التي یطلبونها»! ۳۳ . 


ونص قانون تنظيم المنشآت العقابية الاماراتي على أنه «لعضو النيابة العامة الختص حق 
دخول المنشآت العقابية ‏ أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ومن عدم وجود 
مسجون بوجه غير قانوني» وله الحق 3 فحص السجلات والأوراق للتحقق من مطابقتها للقوانين 
واللوائح والنظم. ولكل مسجون الحق 2 مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده بالمنشأة والتقدم 
إليه بالشکوی, وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم 2 شأنها وإخطار النائب العام 


پذلك»" . سنبين أنواع الأنظمة المختلفة بالمنشآت العقابية وهي كالتالي: 
الفرع الآول: النظام الجماعي 


يعتبر النظام الجماعي من آقدم الأنظمة السجنيّة التي عرفتها البشريّة. ويتميّز بالاختلاط 
بين المساجين ليلا ونهارا ويسمح لهم بهذا الاختلاط 2 جميع أعمالهم اليوميّة كالأكل والنوم 
والتحادث. ومن أهم مزاياه على السلطة هو عدم تكلفته وعلى المساجين يحفظ لهم توازنهم 
النفسي والمادي باعتبارهم آقرب الانظمة إلى طبيعة الإنسان وأشبهها بالحياة الاجتماعيّة 
خارج آسوار السجن. كما تقترب كثيرا من المبادئ الواردة 2 «القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة 
السجناء». ولكن 2 المقابل جعل هذا النظام السجني من المؤسسة السجنية مدرسة لصناعة 
الجريمة وتكوين المجرمين والحترفین. وتمكن السجناء فيه من خلق أشكال تنظيميّة أخرى 
معادية للنظام الإداري وللقائمين على شؤون السحن !181 , 


۳ قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي المادة (320). 

O°”‏ قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي المادة )10( 1992م. 

OY‏ د/ سامي نصر - تطور الأنظمة السجنية وفكرة إصلاح السجون- بحث منشور على الموقع الإلكتروني. 

http://wwwtunisiafreeblogspotcom.blogspot.com/2012/12/blog-post__14. 
html 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


الفرع الثاني: النظام الانفرادي (البنسلفاني) 


يرجع تاريخ هذا النوع من النظام السجني إلى نظام السجون الكنيسية التي تری 2 السجن 
يتميز هذا النظام بالعزل التام بين المسجونين ليلا ونهارا وتكون عدد الزنزانات متجانسا مع 


عدد المسجونين. 


قفي القرن السادس عشر انتقلت ككرة السجن الانفرادي من السجون الكنسيّة إلى 
السچون المدنيّة فمثلا 4 هولندا Gib‏ هذا النظام 2 آمستردام 2 نهاية القرن السابع عشر و2 
ایطالیا 2 سجن سان میشیل 2 روما ثم بني سجن 3 میلانو سنة 1759م على نفس الشکل 


التتظيمى؛ 


LI‏ عن تسميته بالتظام الفيلاديلفي أو البنسلفاني فیرجع ذلك إلى سجن كان موجودا 
2 فيلادلفيا التابع إلى ولاية بنسلفانيا بالولايات التحدة الأمريكيّة والذي أنشأ سنة 1790م 
والذي كان يتبع النظام الجمعي عند انشائه ولكن بعد فشله 2 السيطرة على المساجين وفرض 
النظام السجني عليه وقع اعتماد نظام العزلة. و2 سنة 1826م أنشأ سجن آخر على نفس 
النمط 4 بنسلفانيا الشرقي ثم تلاه إنشاء السجن الغربي 2 بنسلفانيا أيضا سنة 1829م 
بمدينة فلادلفیا ومثل هذا السجن أحسن نموذجا لنظام السجن الفردي رغم ضخامته وعدد 


النزلاء نا 
الفرع الثالث: النظام المختلط (الأوبراني) 


بعض ف الليل فصلا LL‏ وبتشغيلهم معا 2 النهار تحت قاعدة الصمت. وبذلك يؤمنون مصلحة 


77 مقال منشور على الرابط: 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=22324162‏ 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك الکلفین بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


السجناء الشخصية بعدم حرمانهم من كل حياة اجتماعية. 


ولکنهم لا يسمحون لهم بنقل الأفکار الخطرة إلى من یجهلها بعض من النزلاء وقد طبق 
هذا النظام ب سجن آوبران 2 ولاية نيويورك لأول مرة حوالي عام (1816م) ومنها آخذ 


CUBS) oe ye ge ee 
۰ ینتشر شرقا وغربا‎ 
الفرع الرایع: النظام التدريجي‎ 


إذا كان سلب الحريّة هدف 2 So‏ ذاته Gb‏ الأمر یختلف 2 النظام التدريجي الذي یجعل 
من سلب الحرية وسيلة من أجل التدرج بالسجین نحو الاصلاح والحياة الطبيعيِة. حيث یقع 
تقسیم مدّة العقوبة إلى مراحل وفق برنامج اصلاحي ويبداً السجین بالسجن الانفرادي أين تقع 
دراسته ودراسة قابليّة تأقلمه مع النظام السجني ودرجة انضباطه ثم على ضوء نتائج الدراسة 
التي تتواصل طيلة فترة السجن يقع تحدید الرحلة التالية والتي تسیر 2 اتجاه الحرية الكاملة, 
ویعتبر سجن نورفولك بجزيرة نورفورك بالقرب من آسترالیا هو آوّل مؤسسة سجنيّة تطبّق 
هذا النظام وآوّل من طبقه هو «آلکسندر ماكونوشي» وذلك سنة 1840م. ولكنْ «الیجور والتر 
کروفتون» تمکن بعد ذلك من تطبيقه بنجاح ب4 إيرلندا الشيء الذي جعل تسميّة النظام بالنظام 
الايرلندي ثم انتشر تطبیقه 2 العدید من الدول ومهّد لبروز أنظمة سجنيّة أكثر تقدّما!0594. 
المطلب الثاني : التنظیم القانوتي للمعاملة العقابية 


الفرع الآول: أساليب العاملة العقابية الداخلية 


تحظر العاهد ات الدولية والاقليمية العنية بحقوق الانسان العقوبة أو العاملة غير الانسانية 


۳ : (183) 


http://wwwtunisiafreeblogspotcom.blogspot.com/2012/12/blog-post__14. 
html 


5 : (184) 


http://wwwtunisiafreeblogspotcom.blogspot.com/2012/12/blog-post__14. 
html 
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والحاطة من الكرامة؛ وتشترط أن يعامل الأفراد الذين سلبت حريتهم بالاحترام والكرامة 
اللائقين بالإنسان. ويجب أن تطبق هذه المعاهدات والقوانين الدولية والإقليمية الخاصة بادارة 
النظام القضائي والسجون بما يتفق مع حظر التمييز القائم على أساس الجنس. ومن أجل 
الوفاء بهذه الالتزامات. يجب أن يكون هناك Lage‏ لاهمية اختلافات النوع الاجتماعي والرغبة ب 
تطوير سياسات تتبنى سياسات تضمن احترام حقوق الإنسان لكل من الرجال والنساء والفتيات 
والصبيان. وعلاوة على ذلك» يجب وضع عدد من معايير العقوبات التي توضح التزامات محددة 


فلتي احتیاجات السجناء! ۳ . 


نص الاعلان العالي لحقوق الانسان على أنه «لا یعرض أي انسان للتعذیب ولا للعقوبات أو 
Stal Als‏ القاببية أو Sata sell‏ او الا عط ال SNS A‏ 
ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية على أنه «لا يجوز اخضاع آحد 
للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو الحاطة dol StL‏ وعلی وجه الخصوص 
لا يجوز اجراء ية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه»! OP‏ ونص قانون تنظیم المنشآت 
العقابية الاماراتي آیضا على التالي: 
1- یعامل جميع الحرومین من حريتهم معاملة |نسانية. تحترم الكرامة الأصيلة 2 
الشخص الانساني. 
واعادة تأهيلهم الاجتماعي. ویفصل الذنبون الأحداث عن البالغین ویعاملون معاملة 


اه الس . (188) 
تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني . . 


أولا- التصنيف العقایی: 


نصت وثيقة حقوق السجين الصادرة عن نيابة دبي العامة أنه من حق السجين أن يوضع 
OP?‏ المركز الدولي لدراسات السجون- النوع الاجتماعي Bothy‏ إصلاح نظام العقوبات- ص 10. 
© الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة )5( 
O°?‏ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (7). 
قانون تنظيم المنشأت العقابية الإماراتي المادة (16). 
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اه اا ا 
كما نص قانون تنظيم المؤسسات العقابية الإماراتي على أنه: 


السجونون ‏ تطبيق أحكام هذا القانون أربع فتات" OM‏ 


الفئّة (1): وتشمل الحبوسین احتیاطیا والحبوسین 2 دين مدني أو نفقة شرعية أو لسداد 
الدية By‏ حالات ol SM‏ البدني. وكذلك الحکوم عليهم 2 الخالفات بعقوية الحجز. 

الفئّة (ب): وتشمل الودعین على ذمة تنفيذ عقوبات الاعدام والحدود والقصاص. 

الفتّة (ج): وتشمل الحکوم علیهم بعقوية الحبس أو السجن المؤقت أو المؤيد. 

الفئة(د): وتشمل الأحداث الحکوم علیهم بعقوبة الحبس ومع عدم الاخلال بحکم الادة 
)3( من هذا القانون پخصص 3 کل منشأة آماکن خاصة لكل AB‏ من الفئات المذكورة وتصنف 
کل aa‏ إلى درجات بحسب السن والسوابق الإجرامية ونوعها ومدة العقوبة ونوعها. وتبین اللائحة 
التنفيذية هذه الدرجات والأحكام التعلقة بنقل السجون من درجة إلى آخری. ونصت القواعد 
النموذ جية الدنیا لعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم التحدة الأول لنع الجريمة ومعاملة 


يجب أن توضع فتئات السجناء الختلفة 2 مؤسسات مختلفة أو آجزاء مختلفة من المؤسسات 
مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم واحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلی ذلك: 
أ- یسجن الرجال والنساء - بقدر الامکان- # مؤسسات مختلفة, وحين تکون هناك مؤسسة 
تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المتخصصة للنساء منفصلا كليا. 
ب- يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم. 
ج- يفصل المحبوسون لأسباب مدنية بما 2 ذلك الديون عن المسجونين جزائية. 
aie‏ نيابة دبي العامة - وثيقة حقوق السجين - مرجع سابق. ص 8. 
OP‏ قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي )43/1992( sate!‏ )16( 
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شا امش اتف 

ونص قانون تنظیم المنشآت العقابية الاماراتي رقم )43( لسنة 1992م: 

المنشآت العقابية ثلاثة آنواع: 

1- منشآت للرجال. 

ep Lewitt منشآت‎ =2 


(192) 


3- منشآت للأحداث والمحكوم عليهم بالحبس يراعى فيها فصل الجنسين 

ثانيا- العمل العقابي: 

نص قانون العقوبات الإماراتي على أنه: «كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء 
الأعمال القررة 2 المنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقویمه وتأهیله. ومقابل آخو 
مناسب. وتوضع dic‏ تقارير دورية لملا حظة مسلکه وتصرفاته. وذلك كله طيقا للقانون المنظم 


193): ب‎ ee 
3 للمئشات العقابية»!‎ 


كما نص قانون العقوبات الإماراتي على أنه: «الإلزام بالعمل هو تكليف المحكوم عليه آداء 
العمل المناسب 2 إحدى المؤسسات أو المنشآت الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير 
العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن يمنح ربع الأجر المقرر 
ولا يكون الإلزام بالعمل إلا مواد الجنح وبديلا عن عقوية الحبس أو الغرامة على ألا تقل مدة 


)194( 


الإلزام عن عشرة all‏ ولا تزيد على سبلك» 


ثالثا- الرعاية الصحية 


سفن القواتين و عادد الت الدونية العدين من اللجراءات لجل السجون أكثر أمانا وة 


المادة (8) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجتاء. 


7 قانون تنظيم المنشآت العقابية الاماراتي المادة (16). 
OP‏ قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي المادة (70). 
OPP‏ قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي المادة (120). 
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عن ذي قبل. حيث تشیع 2 السجون آمراض مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي € Boy‏ 
وهي تتفشى بين السجناء أكثر من غيرهم من العامة لأنهم يمثلون نسبة عالية من الفقراء ممن 
يتمتعون برعاية صحية محدودة أو لا يتمتعون بها أبدّاء إضافة إلى الارتفاع النسبي لعدد من 
يتعاطون المخدرات غير المشروعة. وقد يؤدي سوء الأحوال الصحية 2 السجون وشيوع العنف 
الجنسي أو النشاط الجنسي فيما بين السجناء إلى نقل مثل هذه الأمراض. وقد أوصت منظمة 
الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بسياسات تسمح بتوفير العوازل 
الجنسية ‏ السجون, وقد تبنتها بعض الدول كما يعتبر الحد من انتشار الأمراض العدية 2 
السجون أمرًا أساسيًاء خشية أن ينقلها السجناء إلى منازلهم أو شرکائهم وأطفالهم بعد الإفراج 
عنهم. وتعاني النساء داخل السجون من مشكلات صحية خاصة تتطلب اهتمامًا خاصًا. 2 بعض 


195). 
va 


الدول سجلت نسبة الإصابة بالأمراض العقلية بين السجينات ارتفاعًا كبير للغا 


وتعاني العديد منهن من آمراض نسائية تحتاج للعلاج. وقد تحضر النساء إلى السجون وهن 
حوامل. 2 العديد من الدول» تسمح السجون للطفل الذي يولد داخل السجن باليقاء مع والدته 
السچينة. كما يسمح للرضع أن يبقون مع آمهاتهم 4 السجن. عندها تكون السجون مسؤولة 
عن حماية هؤلاء الأطفال وصحتهم ونموهم 2 سنواتهم الأولى. وبالتاليء فان التأكيد على أن 
سياسات وتطبيقات الرعاية الصحية داخل السجون التي تأخذ 2 الاعتبار الاحتياجات الصحية 
المختلفة للنساء والفتيات والرجال والصبيان هي جزء لا يتجزأ من عملية تعزيز صحة عامة 
یی 2096 
أن يفحص كل مسجون عند دخوله السجن ويثبت حالته الصحية والعقلية فى السجل العام. 
Lady‏ للفئة التى ينتمي إليهاء وآن يحدد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائهاء وبالنسبة لسجون 
۲ المركز الدولي لدراسات السجون- النوع الاجتماعي وأثره 2 إصلاح نظام العقوبات- ص 12. 


?7 الرکز الدولي لدراسات السجون- المرجع السابق- ص 13. 
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النساءء يتعين أن يكون الأطباء فیها من النساء وإذا تعذر ذلك فلا يمكن القيام بالفحوص الطبية 


197) ء‎ 
J Mel gal إلا بحضور‎ 


ونصّت القواعد النموذ جية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول 


لمنع الجريمة ومعاملة السجناء المعقود 4 جنيف عام 1955م على الاتي: 


1- يجب أن توفر 2 كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل؛ يكون على بعض الإلمام 
بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة 
الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي بغية 
تشخیص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة( ۳ . 

Lal -2‏ السجناء الذین یتطلبون عناية متخصصة فینقلون إلى سجون متخصصة أو إلى 
مستشفیات مدنية. ومن الواجب. حين تتوفر ب4 السجن خدمات العلاج التي تقدمها 
الستشفیات. أن تکون معداتها وآدواتها والنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية 
بغرض توفیر الرعاية والعالجة الطبية اللازمة للسجناء الرضی. وآن تضم جهازا من 
الموظفين ذوي التأهيل المهني الناسب. 

3- تجب أن يكون بے وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل. 

مادة (23): 

1- 2 سجون النساء. يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج 
قبل الولادة وبعدها. ویجب. حيثما كان ذلك 2 الامکان. اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال 
یولدون 2 مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل 2 السجنءلا ينبغي أن یذ کر ذلك ب شهادة 


ميلاده. 


2- حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم 2 السجن. تتخذ 
التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفین موهلین. يوضع فيها الرضع خلال 


7 القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون - مادة (39). 
(078© القو اعد teat‏ اند يا Hey ea‏ (22): 
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)199( 


الفترات التي لا يكونون أثناءها 2 رعاية أمهاتهم 
مادة (24): 


يقوم الطبيب بفحص كل سجين 2 آقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن. ثم بفحصه 
بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة. وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن 
يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجهء وعزل السجناء الذين يشك 2 كونهم 
مصابين Gol pels‏ معدية أو سارية. واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن 


تشکل Lala‏ دون اعادة التاهیل, والبت ك الطاقة البدئية علی العمل لدی کل سجین ۳ 


مادة )25( 


1- يكلف الطبیب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرض. وعلیه أن يقابل يوميا جمیع 
السجناء الرضی. وجمیع أولتّك الذین یشکون من اعتلال. وأي سجین استرعی انتباهه 
إليه على وجه خاص. 

2- على الطبیب أن يقدم تقریرا إلى الدیر كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية 
لسجین ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من 
اروف هذ ا ۱ 
مادة (26): 

1- على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى 

المدير بشأنها: 

)1( كمية الغذاء ونوعيته واعداده. 
(ب) مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة 2 السجن ولدى السجناء. 
(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية 2 السجن. 


2 القواغد التموذجية الدنيا لعاملة السجتاءت مادة 239): 


1000 القوامس a th‏ الدتيا تساه انا جهادة 24( 
205 الشواعد التموة جية الدتيا لعاملة انا مادة )25( 
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(د) نوعية والنظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم. 

(ه) مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة. حين يكون منظمو هذه 
الأنشطة غير متخصصين. 

2- يضع الدیر 2 اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 
5 (2) ,26 فإذا التقى معه 2 الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع 
هذه التوصيات موضع التنفين. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة 
خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا le‏ الشخصيء مرفقا بآراء 


اتسور الت و 


رابعا- الرعاية الاجتماعية: 


كفلت المادة (81-79) وفقراتها من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي 


اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول au‏ الجريمة ومعاملة السجناء المعقود 2 جنيف عام 


5ه حق الرعاية الاجتماعية للسجناء وكان نصها كالتالي: 
مادة )79( 


تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته»ء بقدر ما يكون ذلك 2 صالح 
کلا اا 
مادة )80(: 


ويساعد على أن يواصل أو یقیم. من العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن. كل ما من 


2 القواعد التموذجية الدثيا لمعاملة السجتاء = ماذة A26)‏ 
٠‏ ارام التموذ جية اند نيا لعاطلة الستجناء خمادة (79). 
9 الفواعن التموة ae‏ امه الختا = مادة )80( 
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مادة (61): 


1- على الادارات والهيئات الحكومية أو الخاصة. التي تساعد الخارجين من السجن على 
العودة إلى احتلال مكانهم # الجتمع. أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على 
الوثائق وأوراق الهوية الضرورية. وعلى المسكن والعمل الناسبین» وعلى LS‏ لائقة 
تناسب الناخ والفصل, وأن توفر لهم من الموارد Le‏ يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين 
أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم. 

2- يجب أن تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن والالتقاء 
بالسجناء. ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفیذ عقوبته. 

3- يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان كيفما 


۰ / 205 
ينتفع بجهودها على افضل co‏ 0 


خامسا- تعليم المحكوم عليهم: 

ترجع أهمية تنفيذ البرامج التعليمية داخل السجون لارتفاع نسبة الأمية والتي يمكن أن 
يرجع إليها عدم قدرة كثير من الأميين على الحصول على عمل يلبي agile Lee!‏ الأمر الذي قد 
يدفع البعض منهم لارتكاب الجريمة. وتعد البرامج التعليمية من أكثر البرامج اجتذابًا لنزلاء 
السجون بشكل عام كما تعد تلك البرامج من أكثر البرامج ذات التأثير على تقبل النزلاء لبرامج 
آخری كبرامج تأهيل النزلاء واصلاحهم. كما تعد من أقدم البرامج الاصلاحية التي تساعد 
نزلاءها على تغيير سلوكهم و2 نفس الوقت إكسابهم مهارات مهنية لا تتحقق الا بتوفير مستوى 


206 
تعلیمی جه 


نصت القواعد النموذ جية الدنیا لعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم التحدة الأول 
1- تتخن إجراءات لواصلة تعلیم جمیع السجناء القادرین على الاستفادة منه. بما ‏ ذلك 
209 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء = مادة (81). 
5 أ. د/ حاتم عبد المنعم أحمد عبد اللطيل: مرجع سابق . ص 146. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
التعليم الديني 2 البلدان التي يمكن فيها ذلك. ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث 

إلزامياء وآن توجه إليه الإدارة عناية خاصة. 
2- يجعل تعليم السجناء. ‏ حدود المستطاع عملياء متناسقا مع نظام التعلیم العام 2 الیلد . 


بحیث یکون 2 مقدورهم. بعد اطلاق سراحهم. آن پمال الدراسة PO i ud‏ 


سادسا- تهذیب الحکوم علیهم: 
نص قانون تنظیم المنشآت العقابية الاماراتي على أن «كل مسجون یخالف القوانین أو اللوائح 
أو النظم العمول بها ‏ المنشأة يعاقب تأديبيا دون أن يخل ذلك بالسوولية الجزائية. ویجب 
اعلام کل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن پلتزم بها 2 المنشأة وکذلك الحظورات 
الرئيسية التي ينبفي أن یتجنبها ویقوم الواعظ والأخصائي الاجتماعي بتنبیههم إلى تلك 
الواجبات والحظورات بين حين وأخي !079 . 
سابعا- الجزاءات التأديبية والمكافآت: 
نص قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي بأن «الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها 
على المسجونين هي: 
1 - الانذار. 
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. 
3- الخصم من الأجر لدة لا تزيد على سبعة أيام. 
4- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 
5- تنزيل السجون درجة أقل من فئته مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا كان محكومًا عليه 
بالحبس أو السجن المؤقت. ومدة لا تزيد على سنة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبدء 
ويكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوص عليها 2 البنود )4-3-2-1( من 


7 القواعن التموذجية الدنيا تعاملة السجتاء = مادة(77). 
)208( قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي المادة (37). 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


هذه المادة eee le‏ مدير الإدارة المختصة ely‏ على طلب ضابط Lact‏ 209 


ونص قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتية Gh‏ «یجوز لمدير الادارة المختصة بعد موافقة 
بعقوبة الحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد» بعض أو كل المزايا المقررة للمسجونين من الفئة (1) 
«وتشمل المحبوسين احتياطيا والمحبوسين 4# دين مدنى أو نفقة شرعية أو لسداد الدية و2 حالات 


الإكراه البدني: وكذلك المحكوم عليهم 2 المخالفات بعقوبة الحجز»!217. 
الفرع الثاني: أساليب المعاملة العقابية الخارجية 
آولا- الاقراج تحت شرط: 


أو فرض على الحکوم عليه تنفیذا لحکم بالادانق( ۳ . 


Lal‏ الإفراج المشروط بحسب «فهو ذلك النظام الذي يحدد فيه القاضي قدرا معینا من 
العقوبة السالبة للحرية بين حديها الأدنى والأقصىء ولكنه يجيز للسلطة التنفيذية أن تفرج عن 
المحكوم عليه إذا استوفى منها جزءًا معينا وكان حسن السير والسلوك مكافأة له وتشجيعا لغيره 
من السجناء على الاقتداء به. وتحقيقا لاعتبار آخر هام وهو تقید الفرج عنه بأن يظل حسن 
السیر والسلوك بعد الافراج عنه. إذ يجوز الغاء هذا الافراج واعادته إلى سجنه إذا ساء سلوکه 
أو ارتکب جريمة آثناء مدة الافراج عن الحکوم عليه قبل انقضاء المدة القررة eS oN}‏ "۳ . 
ثانيًا- الرعاية الالاحقة: 


۲ قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي المادة (38). 
OM)‏ قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي المادة (28). 
د. سليمان أحمد فضل- معوقات الافراج الشرطي عن المسجونين وسبل مواجهتها بحث منشور» عضو هيئة 
تدريس بالأكاديمية الملكية للشرط؛ مركز الإعلام الأمني. 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
ومجموعة الارشادات والتوجیهات التي تبدل للمفرج عنهم بقصد إصلاحهم واعادة تكيفهم مع 
ا 


وللرعاية اللاحقة دور مادي وكذلك نفسي» حيث يتمثل الدور المادي 2 المساعدات التي تقوم 
بها الجهات القائمة على الرعاية اللاحقة سواء أكانت مساعدات مادية مباشرة al‏ غير مباشرة, 


مثل البحث عن عمل مناسب وتقديم العون للمفرج عنه ولأسرته. 


أما الدور النفسي الذي تنطوي عليه الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه الذي يخرج عند انتهاء 
مدة العقوبة بشعور أنه موصوم بوصمة الجريمة. ويعمق هذا الشعور عنده أن آفراد المجتمع غالبًا 
ما يتنكرون ويتجنبون أو على الأقل لا يرحبون به. و2 أن الأسرة كثيرًا ما تهجر الزوجة زوجها 
كما أنه قد يبتعد عن آبنائه خشية أن يلاحقهم عاره. فيجد نفسه بدون عمل وبلا hal‏ و2 هذه 
الظروف إذا لم يلق المفرج عنه رعاية ومعونة على مواجهة مطالب الحياة فإنه غالبا ما يعود مرة 


أخرى إلى ارتكاب الجريمة. 


ولقد تطور مفهوم الرعاية اللاحقة من خلال تطور نظرة المجتمع إلى المجرم + ظل مذهب 
الدفاع الاجتماعيء والذي ينطلق من فكرة إنسانية مضمونها أن الشخص الذي ارتكب الجريمة 
هو ضحية ظروف اجتماعية معينة وهي التي دفعته إلى طريق الانحراف. الأمر الذي يتطلب 


زيادة العناية باصلاح المجرم بهدف اعادة اندماج المفرج dic‏ مرة أخرى داخل المج (214), 


الفرع الثالث: العاییر والبادی الدولية لمعاملة السجناء 


تعتبر الطريقة التي يقام بها العدل .4# مجتمع من الجتمعات مؤشرا من المؤشرات الاساسية 
على مدى التمتع بالرفاة فيه وتلعب الهن القانونية الستقلة دورا آساسیا 3 حماية حقوق 
= آ. د/ وجدي محمد برکات- دور الشرطة 2 رعاية ضحایا الجریمة- ورقة عمل- مركز البحوث الأمنية 


الأكاديمية الملكية للشرطة-البحرين- 2008 م- ص 14 
9 د/ وجدي محمد بركات: مرجع سابق. ص 14. 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


اطار القضاء والكافلة لكون الأفراد الذين تنتهك حقوقهم يتاح لهم محليا سبيل انتصاف فعالء 
ولتأدية هذه ا لسوولية a ph‏ أن یحصل القضاة والدعون العامون والحامون على العلومات التعلقة 
بمعاییر حقوق الانسان المنصوص علیها 2 الصکوك القانونية الدولية الرئيسية وعلی الأحكام 
)215( 


القضائية السابقة الصادرة عن هيئات الرصد العالمية والإقليمية 


يستقبل موظفو السجون الأفراد المحرومين قانونا من حرياتهم» وتقع عليهم مسؤولية سلامة 
التحفظ واطلاق سراحهم 2 معظم الحالات للعودة إلى الجتمع. وتنطوي هذه الوظيفة على 
القيام بمهام شاقة ومجهدة للغاية نيابة عن الجتمع. ومع ذلك نجد آنهم يعانون # بلدان كثيرة 
من سوء التدريب وانخفاض الأجر وعدم احترام الجمهور لهم # جميع الأحوال. ومع أنهم 
يواجهون حالات التقييدات القانونية للحريات والحقوق فإنهم يتصدرون حماية حقوق الإنسان 
على أساس يومي وهم يعيشون ويطبقون هذه الحقوق عمليا وهم يتصدرون أيضا احترام هذه 
الحقوق وإنفاذ هذا الاحترام. By‏ هذا الاطار نجد أن صكوك حقوق الإنسان التي تتراوح من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى نصوص محددة مثل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 
السجناء ومجموعة البادی المتعقلة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من 
أشكال الاحتجاز أو السجن واتفاقية مناهضة التعذيب... وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاانسانية أو المهينة تتضمن مجموعة من القواعد لمساعدة موظفي السجون على 
أداء واجباتهم باتباع سياسات وممارسات قانونية وإنسانية ومنضبطة:؛ وادماج هذه البادی ب 
السلوك اليومي يعزز كرامة هذه المهنة Bog‏ حالات كثيرة تجسدت معايير حقوق الانسان التي تتيح 


إرشادا وقيما لأداء وظيفة حيوية لسلامة تسيير الجتمع الديموقراطي وإقامة حكم القانون "۳ , 


وقد أقرت المبادئ الخاصة بشأن الاحتجاز أو السجن أنه يسمح للسجناء غير المحاكمين 
بإعلام أسرهم فورا باعتقالهم. ويوفر لهم القدر المعقول من كافة التسهيلات اللازمة للاتصال 


57 الفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين الدولية- حقوق الإنسان ‏ مجال إقامة العدل دليل بشأن 

حقوق الإنسان Gold‏ بالقضاة والمدعين العامين والحامین. الأمم التحدة. نيويورك وجنیف. 2003 م. ص 26. 
د الأمم التحدة. حقوق الإنسان (دليل تدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان) سلسلة التدريب المهني العدد 
رقم 11 نيويورك وجينيف. 2004م. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
بأفراد آسرهم ویأصدقاتهم OP)‏ 


كما آثبت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الموظفين المكلفين بإنفاذ 
)218( 


القوانين ملزمون بمعرقة المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها 

كما عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب إساءة المعاملة بالنسبة للسجناء بأنها تلك الأعمال 
أو العامة أو المقوية انقاسية أو و از ای القن لقص "الى ص ایب :6ا 
برضاه- لأية تجربة طبية أو علمية قد تضر بصحته ON‏ 
المبحث الثانى 


البادی المتعلقة بالمنشآ تالاصلا حية والعقابية 


يكاد يترسخ مفهوم السجن كمؤسسة إصلاحية 2 أداء مختلف المؤسسات العقابية وقد رافق 
هذا التحول تطور آخر 4 معاملة السجين نفسه. حيث يتم النظر إليه اليوم كشخص بحاجة 
اعادة التآهیل. ليعود إلى مجتمعه سليما وصالحا بالمعنى المادي والمعنوي؛ لذا فإن تحويل السجن 
إلى مؤسسة اصلا حية يسمح باعادة تربية النزلاء أو اعادة تأهیلهم لینخرطوا من جدید 2 نسیج 
العقابية والاصلاحية أن یتبعه تحول 2 النظم التي تحکم هذه الوّسسات. كي تستطیع أن تنجح 
3 الهام الوكلة إليهاء كما أن التطویر 2 النظم الادارية لا يكفي وحده حیث لا بد من أن يرافقه 
إعداد وتأهيل مناسبین للعاملین والقائمین على هذه السجون لتنفین برامجها الاصلاحیة! ۳ . 
7 مبادئ بشأن الاحتجاز أو السجن:؛ الفقرة 1 من المبدأ 6 والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءء القاعدة 
4 (3) والقاعدة 92. 
۳ الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
7 اه 16 من انفاقية متاهضة التعذيب. 
@ المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب. 


7 أ. د/ عبد العزيز بن صقر الغامديء أبحاث ندوة النظم 2 إدارة المؤسسات العقابية: أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية؛ الریاضء 1999 م ص 3. 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك الکلفین بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


إن رعاية المجتمع لحقوق النزلاء 2 المراكز الإصلاحية والتأهيلية. والتزام الدولة بكفالة 
هذه الحقوق وحمايتها يعكس مدى تحضر هذه الدولة وسيادة القانون فيهاء وبئفس الوقت يعد 
شرطا ضروريا لضمان نجاح السياسة العقابية المتفقة مع الفلسفة الحديثة لوظيفة العقوبة 


Al pol‏ والمتمثلة ‏ اصلاح النزلاء وتأهيلهم. 


يأتي 4# مقدمة الحقوق الأساسية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حقهم # معاملة إنسانية 
وحقهم 2 الحفاظ على التواصل مع العالم الخارجي» وحقهم 2 توفير الرعاية الصحية. 
بالإضافة إلى حقوقهم المتعلقة 2 أساليب المعاملة العقابية. وكحقوقهم 2 العمل والتأهيل 
المهني. و التعليم والتثقيف والترفیه. و2 التهذيب الديني والخلقي. وك المعاملة التشجيعية, 


وق الوه انه تاه ار 


المطلب الأول : الإطار المكاني للمنشآت الإصلاحية والعقابية. 


المطلب الثاني : أنواع المؤسسات الإصلاحية والعقابية. 
المطلب الأول : الإطار المكاني للمنشآت الإصلاحية والعقابية 


2 بعض الأنظمة القضائية تستعمل مصطلحات مختلفة للإشارة إلى أماكن حبس 
الأشخاص الذين ينتظرون محاكماتهم أو صدور أحكام 2 حقهم أو يخضعون لشروط أمنية 
مختلفة. فعلى سبيل المثال # الولايات المتحدة الأمريكية عادة ما تسمى الأماكن التي يوضع فيها 
الأشخاص الذين ينتظرون محاكمتهم بالمحاكم الابتدائية. أو تلك التي تأوي الذين حكم عليهم 
بعقوبات قصيرة فإنها تسمى سجونا. وعادة ما يطلق على تلك التي يوضع فيها السجناء المدانون 
بالمؤسسات الاصلاحية. و روسيا الاتحادية ليس ثمة سوى بضع سجون بما أن هذا اللفظ يعني 


أماكن الاحتجاز عند أعلى المستويات الأمنية. وعادة ما تدعى المؤسسات الوجهة للأشخاص 


222 5 مر 5 5 8 oe‏ 3 5 
0 حسين عبد المهدي بني عیسی, حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل 2 ظل التشريع الأردني والمواثيق الدولية, 


جامعة أربد الأهلية. المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية. المجلد 11 العدد 2. ص 245. 2008. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
(223) 


الآخرين الحکوم عليهم بالعسکرات العقابية 


وعرفت وثيقة حقوق السجين الصادرة عن نيابة دبى المنشأة العقابية على أنها «هى المكان 
المعد لإيواء المحكوم عليهم تنفيذا للحكم الصادر egal:‏ ۳ . 

أقرت القواعد النموذ جية الدنيا لمعاملة السجناء بأنه «حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية 
للنوم لا يجوز أن يوضع 2 الواحدة منها آکثر من سجين واحد ليلاء فإذا حدث لأسباب استثنائية, 


كالاكتظاظ المؤقتة, ol‏ اضطراب الإدارة المركزية للسجون الى الخروج عن هده القاعد ة. يتفادى 


۲ ۱ 5 0 223 
وضع مسجونین اثنین ‏ زنزانة أو غرفة فردیة» . 


كما نصت على أن «توقر لجمیع الغرف العدة لاستخد ام السجونین, ولا سیما حجرات النوم 


ليلاء جميع المتطلبات الصحية. مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية. وخصوصا من حيث 


حجم الهواء والمساحة الدنيا الخصصة لكل سجين والإضاءة والتدطئة والتهوية!220). 


أ- يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي 2 


القراءة والعمل. وآن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت آم لم 


د[ 227 
عقا 3 


توجد تهوية صنا 
ب- يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمکین السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق 


«يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية 2 حين 


5 5 دم ننه ذه )228( 
ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة» 5 


LO أندرو كويل: مرجع سابق. ص‎ ais 

4 نيابة دبي العامة - وثيقة حقوق السجين: مرجع سابق. ص 20 
25 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المادة (9) الفقرة (1). 
لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المادة (10). 

acl 7‏ التموذ جية اند تا تعاملة الختا اناد ة 1 

228 القواعد التموذ جية الدتيا لعاملة السجناء المادة (12). 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل» بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس» بالقدر الذي تتطلبه 
الصحة العامة تبعا للفصل والوقع الجفرا .32 للمنطقة. على ألا يقل ذلك عن مرة 2 الأسبوع 2 


مناخ 1م 5 


«يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد علیها السجناء بانتظام a‏ المؤسسة مستوفاة 
(230) 


الصيانة والنظافة كل حين 
المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها ويجب حيثما كان ذلك ج 
الإمكان اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون 2 مستشفى مدني» وإذا ولد الطفل 2 السجن لا 


۳ 231 
ينبغى أن یذ کر ذلك ظ شهادة es ull‏ 


و4 هذا الصدد آقر قانون تتظیم المنشآت العقايية الاماراتي بأنه: يجب نقل السجونة إلى 
الستشفی عند اقتراب الوضع وتبقی فیها حتی تضع حملها والی أن يقرر الطبیب خروجها منها 


وتبذل لها ولولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس الناسب والراحة!232, 


صدر القانون الاتحادي رقم )43( لسنة 91992 2 شأن تنظيم المنشآت العقابية استكمالا 
لمنظومة القانون الجنائي 2 دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ليصبح مرجعية رسمية معترف بها 
تفسح المجال لإرساء دعائم العمل الإصلاحي والعقابي وفق المعايير والعهود والمواثيق والمبادئ 
الجوهرية لحقوق الإنسان والمتضمنة أصلًا ‏ دستور الدولة وتتوافق مع توجهاتها الحضارية, 


وعلى ضوء ما تقدم تبنت وزارة الداخلية مشروعًا متكامل الجوانب لتأسيس نظام المنشآت 


deta 207‏ التموة جية التبا تعاملة السجتاء اناد (13): 


0 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المادة (14). 
(23 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المادة (23). 
O°”‏ قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي لسنة 1992 م المادة (21). 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
Wee Pe Bee, |‏ شید haga. Pete‏ 
كما قسم قانون تنظيم المنشآت العقابية تلك المنشآت إلى ثلاثة أنواع وهي: 
2 “متشات للتساة:. 
3. منشآت للأحداث والحکوم عليهم بالحبس ويراعى فيها فصل OO casio‏ 

فيما سبق كان الأحداث يوضعون مع البالغين 2 السجون. وكان ذلك يعرضهم للانحراف 
الخلقي والسلوك النحرف. لذلك اتجهت التشريعات المتلاحقة إلى إنشاء دور الإيداع المخصصة 
للأحداث وسميت الاصلاحیات. وقد أنشئت آول إصلاحية ‏ مصر سنة 1894م بالإسكندرية 
وكانت معدة لقبول الأحداث المجرمين فقط. و2 سنة 1907م أنشئت إصلاحية الأحداث 
الموجودة حاليا 2 الجيزة وأعدت لقبول الأحداث المحكوم عليهم بارتكاب جريمة والأحداث 
المتشردين: و2 سنة 1925م خصصت إصلاحية الجيزة للأحداث المتشردين فقط ووضع 
الأحداث المجرمون بإصلاحية PP) AY‏ 

ولم يغفل المشرع الإماراتي الدور الروحاني داخل مؤسسة العقاب حيث أقر قانون تنظيم 
المنشآت العقابية بأنه: «يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني أو أكثر لحث المسجونين على مراعاة 
أحكام الدين والتحلي بمكارم الأخلاق وترسيخ الوازع الديني 2 نفوسهم ویخصص 2 المنشأة 
مكان تقام فيه الصلاة 2 مواعيدها ويسمح لكل مسجون بالصلاة فيه إلا إذا اقتضت ضرورة 
الأمن غير ذلك. كما يكون لكل منشأة أخصائي اجتماعي أو أكثر وذلك على النحو الذي تبينه 
اللائحة التنفيذية © . 
OP”‏ موقع وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
http://www.moi.gov.ae/ar/Central. Departments;genericcontent/‏ 

department.of.punitive.and.reformatory.establishments.aspx 

(3) قانون تنظيم المنشآت العقابية رقم )43( لسنة 1992 م: المادة‎ OP 
يوزيرة سوسن: علاقة مراكز إعادة التربية بالعود تدى الأحداث المتحرفين:.رسالة ماجستير: جامعة الجزائرء‎ 7 


2009-8م. ص 75. 
۳ قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي لسنة 1992 م المادة (34). 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك الکلفین بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


أوصى مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بضرورة الحد من 
اکتظاظ المرافق الإصلاحية بالسجناء. حيث إن الاكتظاظ 2 المرافق الإصلاحية هو واحد من 
أخطر العوائق أمام امتثال الدول الأعضاء لصكوك الأمم المتحدة ومعاييرها وينتهك حقوق 
الإنسان للسجناء. ومن ثم ينبغي على الدول الأعضاء أن تنظر 2 إعادة النظر 2 سياستها 
وقوانينها وممارساتها 2 تقييمها وتحديثها بغية صوغ استراتيجية شاملة للعدالة الجنائية 
تتصدی لمشكلة اكتظاظ السجون وتشمل على الحد من استخدام السجن وزيادة استخدام بدائل 


الجن ا ها ذلك هرابع السا انتضنادخنه , 


المطلب الثاني : أنواع المؤسسات الا صلاحية والعقابية 


تهتم الدول بإنشاء أنواع متعددة من المؤسسات العقابية بغرض توفير أكبر عدد منها 
بما يتناسب ويتلاءم مع نظم المعاملة العقابية الحديثة ولضمان حسن تطبيقها على الوجه الأمثل. 


وترتبط صورة المؤسسات العقابية -أي؛ السجون- 3 الأذهان بأنها ذلك المكان المغلق الذي 
يحجز فيه المحكوم عليهم 32 مكان بعيد عن باقي آفراد الجتمع. إلى أن تنقضي مدة العقوبة 


المحكوم بها علیهم. فيفرج عنهم ويعودون إلى الحياة 2 المجتمع الحر مرة آخری. 


الفرع الأول: المؤسسات العقابية اغات( 


تعتبر هذه المؤسسات الأكثر صرامة على الإطلاق من ناحية النظام المتبع 4 الرقابة والحزم 
مع المحكوم علیهم. وعلى الرغم من أن الحرمان من الحرية 4 حد ذاته هو ألم لا يقارن بألم آخر 
وما يترتب عليه من معاناة نفسية لدى بعض المجرمين الذين لم تتأصل لديهم الميول الإجرامية 


7 توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر ait‏ الجريمة والعدالة الجنائية: سلفادور. البرازیل, 19-12 نيسان/ 
ical‏ 22010 

۲ علي بن عبيد الرشيديء دور إدارة السجون 4 تأهيل السجناء ‏ منطقة المدينة المنورة من وجهة نظر العاملين. 
ماما سر 1 01 من 11 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 

إلا أن نظام السجن # ظل هذه المؤسسات يخضع لقواعد شديدة لحفظ الأمن والنظام. والإدارة 
تأخذ على عاتقها بصرامة هذا النظام الأمني والحراسة تأمين وجود المحكوم عليهم وحسن سير 
النظام 2 المؤسسات وبالطبع فان واجبات الإدارة هنا هي ضمان عدم هروب المسجونين وبالتالي 


ومن سلبيات المؤسسات العقابية الفلقة. يلاحظ أن هذا النوع من المؤسسات تم على أساس 
نوع العقوبة باستثناء المؤسسات الخاصة. والواقع أن هذا المعيار منتقد حيث إن السياسة الجنائية 
الحديثة تميل إلى توحيد العقوبات السالبة للحرية مما يؤدي إلى هدم هذا العیار. يضاف إلى 
ذلك أن الاتجاهات المدنية للسياسة العقابية تؤكد ضرورة دراسة وملاحظة المحكوم عليه 
وتصنيفه وفقا لمعايير شخصيته وليس وفقا للعقوبة المحكوم بها عليه ونوع الجريمة التي ارتکبها. 
يضاف إلى ذلك أن السجون المغلقة تفتقر إلى البرامج التأهيلية فهي مجرد إيداع بدون اهتمام 


كما أنه يلاحظ أن الحزم الشديد والأسوار التي يحاط بها المسجونون تجعلهم غير قادرين 
بسهولة فيما بعد على التكيف مع المجتمع وفقدان الصلة بحياتهم. كما يؤدي نظام السجون 
المغلقة إلى القضاء على الثقة بالنفس + المحكوم عليهم فهي إذن إثارة جسيمة من الناحية 
النفسية. على أن يجب ملاحظة أن هذا النوع يصلح للمجرمين ذوي الخطورة العالية إذ لا بد 
من اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة ضدهم. وعلی ضوء ذلك فإن المؤسسات العقابية المغلقة 
تفتقر كذلك إلى التصنيع كونه جزءًا من البرامج التأهيليةء وذلك لعدة اعتبارات منها فكرتها 
التي قامت عليها حيث ينظر لها على أنها مجرد إيداع وليس هناك اهتمام بالبرامج التي تقدم 
فيها وطبيعتها المغلقة وتركيزها على حفظ النظام والامن. 
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الفرع الثاني: المؤسسات العقابية المفتوحة م 


لم تكن المؤسسات المفتوحة وليدة نظرية عقابيةء وإنما هي وليدة ظروف كشفت الحاجة 
الیها. ثم اتضحت بعد ذلك مزاياها فحازت بتأييد علماء العقاب. فقد ارتفع عقب الحرب 
العالية الثانية عدد نزلاء السجون. وذلك لكثرة المحكوم عليهم بسبب التعاون مع العدو من 
Age‏ وللجرائم المرتبطة بظروف الحرب من Age‏ ثانية. وعندما ضاقت بهم السجون أنشئّت 
معسكرات لایوائهم. فكشفت التجربة عندئذ بأن هناك عدد من المحكوم عليهم لا يخشى هربهم. 
كما تبين Oh‏ السجناء قد انتفت عليهم روح الكآبة التي كانوا يعانون منها ب4 السجون المغلقة 
نتيجة التقارب بين حياتهم العادية وحياة العسکرات. ولم يؤد هذا الوضع خلال هذه التجربة 
إلى تعقيدات أو متاعب # العمل. بل كشفت عن أفضلية المؤسسات المفتوحة 2 معاملة المحكوم 


وبين ادارة المؤسسة العقابية على سافن الثقة فيهم . وعلى أساس إقناعهم بجدوى سلب الحرية 


باعتباره وسيلة لإصلاحهم. 


وتتخذ المؤسسات الفتوحة ب2 آغلب الأحيان شكل ورشات زراعية. تتكون من عدة مبان 
صغيرة لها آبواب عادية ونوافذ لا توجد عليها القضبان الحديدية التي تميز المؤسسات المغلقة ولا 
توجد بهذه المباني أسوار عالية وإنما يكتفى غالبا بوضع أسلاك شائكة لتوضيح حدود المؤسسة 
فحسب. ولا يشترط وجود حراس خارج المؤسسة الفتوحة. وحين يشترط ذلك فإِنْ الحراس لا 


يحملون ie‏ سلاحا. 
تقام المؤسسات المفتوحة خارج المدن وغالبا تكون 2 المناطق الريفية حتى يمكن تشغيل 


۱ كلانمر أسماء؛ الآليات والأساليب المستحدثة لاعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين: رسالة ماجستير, 
جامعة المذاقي 2012-2011 مض 15-11 , 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
المحكوم عليهم 2 الأعمال الزراعية والصناعية الملحقة بهاء ويراعى 3 هذه المؤسسات قربها 


من الدن. حتى يمكن الحصول على الضروريات اللازمة للموظفين والمحكوم عليهم. 


ومن مزاياها أن هذه المؤسسات تسهم بدور فعال 2 تحقيق آغراض العقوبة نظرا للقدر 
الكبير من الحرية الذي يمنح للمحكوم علیه. والذي يوقظ لديه الشعور بالاعتداد بالنفس. 
والندم على الجريمة التي اقترفها. والحرص على سلوك السبيل القويم لإثبات جدارته بالثقة 
التي وضعت فيه. كما تحفظ هذه المؤسسات صحة المحكوم عليه النفسية والعقلية إذ تقيه التوتر 
الذي يعاني منه 2 المؤسسات المغلقة والذي يتولد من القيود الشديدة المفروضة علیه. كما تخلق 
روح التعاون بينه وبين القائمين على إدارة المؤسسةء ويكفل كل من التعاون والثقة المتبادلة خلق 


إرادة التأهيل لدى المحكوم عليه. 


رغم المزايا التي تتمتع بها المؤسسات العقابية المفتوحة إلا أنها تعرضت للانتقادات كون 
الحراسة فيها ضعيفة. وهذا ما يشجع المحكوم عليه على الهروب. وقد رد على هذا الانتقاد أنه 
قد أجريت احصائیات وأثبتت قلة حالات الهروب 2 هذه المؤسساتء ومن أمثلة ذلك إحصاء 
أجري 2 إحدى المؤسسات العقابية الفتوحة بولاية تكساس الأمريكية وأثبتت أن نسبة حالات 
الهروب خلال أربعة سنوات لم تزد على 0.3 من مجموع المحكوم عليهم. 


الفرع الثالث: الات اا ا 


المؤسسات العقابية شبه المفتوحة تتوسط نظامي المؤسسات الفلقة والفتوحة. فهي سجون 
متوسطة الحراسة قد تلحق بالسجن GLAM‏ وقد LAG‏ مستقلة ونزلاء هذه المؤسسات يتم 
اختيارهم على أساس شخصيتهم واستعدادهم فهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الثقة فيهم إلى 
حد إدخالهم المؤسسات الفتوحة. كذلك لا تجدي معهم القيود المشددة المتبعة 2 السجون المغلقة 
فيتطلب الأمر معاملتهم معاملة وسط. 
)240( سليم بن سالم الصاعديء تقييم تجربة التصنيع بالسجون. رسالة ماجستيرء جامعة نايف العربية للعلوم 


لأمنية. 2009 م.ص 17-15. 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


ومن الواضح أن تصنيف هؤلاء المحكوم عليهم يتم وفق نظام التفرد التنفيذي لكل محكوم 
عليه نتيجة وضعه 2 المكان الملائم لتنفيذ عقوبته وفقا لنمط شخصيته الإجرامية ويتم وفقا 
لبرنامج المعاملة تدرج أقسام المؤسسة شبه المفتوحة بحيث تشمل أماكن شديدة بعض الشيء 
نفسه مع نظام قريب صرامته من المؤسسات المغلقة ثم أقسام أقل شدة نظامها إلى أن يصل 
إلى أقسام شبيهة إلى حد كبير بالمؤسسات المفتوحة وهذا منطقي 2 تدرج المعاملة بحيث يسمح 


لإدارة المؤسسة بوضع المسجون 2 القسم الذي يلائمه. 


فبعد أن كان هناك نوع واحد من السجون هو السجون المغلقة بمفهومها التقليدي التي لا 
تهدف إلا مجرد تحقيق وظيفة الردع وعدم الاهتمام بمعايير تفريد وتقسيم المحكوم علیهم. 
تنوعت السجون كثيرا وكان المعيار التقليدي لتقسيم السجون حسب نوع العقوبة المحكوم بهاء 
فلكل عقوبة نوع Gold‏ من السجون يتم تنفيذها فيه وبالتأكيد يرتبط نوع العقوبة بدرجة جسامة 
الجريمة. ويجب الاشارة إلى أن السياسة العقابية الحديثة تميل إلى توحيد العقوبات السالبة 
للحرية وبذلك فهي تفرغ هذا التقسيم التقليدي من مضمونه. وتعتمد السياسة العقابية الحديثة 
إلى التوسع 2 إنشاء السجون المفتوحة وشبه الفتوحة التي تشجع على نمو الثقة 4 نفوس المحكوم 
عليهم وتسمح بتقليل الحراسة علیهم. وبذلك فهي تساعد 2 برنامج تأهيلهم وإكسابهم مهتا 


يستفيدون منها. 
الفرع الرابع: السجون العمومية 


أقرٌ القانون المصري بأنه توجد السجون العمومية 2 كل Age‏ بها محكمة ابتدائيةء وتنفذ 
الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم 4 سجن عمومي: 

| — المحكوم عليهم بعقوبة السجن. 

ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الأشغال الشاقة. 

ج - الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب 


صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


سنوات. أي؛ المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خلالها. ويصدر مدير عام السجون قرارا 
بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون 
عل alll‏ از aa‏ إلى امان 

د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور 


)241( 


الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل ب سجن عمومي 
الفرع الخامس: السجون المركزية 


نص قانون تنظيم السجون المصري على أنه: «تنفذ العقوبة 2 سجن مركزي على الأشخاص 
الذين لم يرد ذكرهم ك المادتين (2) و(3) وعلى أنه يجوز وضعهم 2 سجن عمومي إذا كان 
أقرب إلى النيابة أو ضاق بهم السجن الركزي» OP‏ وهو ما ينطبق على الفئات التالية: 
1. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر. 
2. المحكوم عليهم بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة 
التبقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك؛ بسبب خصم مدة الاحتياطي منها. 
3. المحكوم عليهم بعقوبات مالية ويطبق عليهم الإكراه البدني. لعدم تنفيذهم هذه 
العقوبات. على أنه يجوز وضعهم 2 سجن عمومي إذا كان آقرب إلى النيابة العامة أو 
ضاق بهم السجن المركزي. 


الفرع السادس: السجون الخاصة 


يقصد بالسجون الخاصة. المؤسسات العقابية التي تخصص لطائفة معينة من الجرمین. 
کالجرمین الشواذ عقلیا. ومدمني الخدرات والخمور. وبصفة عامة. الجرمین الذین یحتاجون 
إلى معاملة عقابية خاصة تتناسب مع ظروفهم التكوينية. وقد نصت الادة الأولى من قانون 
السجون الصري ب فقرتها الرابعة, على أن یکون إنشاء هذه السجون بقرار من رئيس الجمهورية. 


(241) قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956م- مادة )3( 
)242( قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 06- مادة )3( 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


24) , : acs Baten 
. المسجونين الذين يودعون بها . وكيفية معاملتهم. وشروط الافراج عنهم‎ cilia وتحدد فيه‎ 


الميحث الثالث 


المبادئ التعلقة بالمحكومين بعقوبة الإعدام 


يعترف تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة بعقوية الاعدام» وتعتمدها عقوبة لعدد كبير 
من الجرائم الواقعة على الأشخاص أو الواقعة على أمن الدولة. كما يحتاج تنفیذ هذه العقوبة 
إلى مشاركة السلطات الثلاث السلطة التشريعية التي تحدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام. 
والسلطة القضائية التي تحكم بهذه العقوبة على شخص معين 2 معرض نظر قضية معينة, 
وآخیرا السلطة التنفيذية التي يلزم مصادقة رئیسها على قرار الإعدام. 

وسوف نقسم المبحث على النحو التالي: 

المطلب الأول : عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء 2 الاتفاقيات الدولية. 


المطلب الثاني : الضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام. 
المطلب الأول : عقوية الإعدام بين الإيقاء والإلغاء 4 التشریعات الدولية 


عقوية الإعدام عقوبة الوت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل 
العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو 
جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام 4 كل المجتمعات تقريبًاء ما عدا المجتمعات التي 
لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية 
جدلية رائجة 2 العديد من البلاد. ومن الممكن أن تتغاير الواقف 2 كل مذهب سياسي أو نطاق 
ثقا2. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث Gl‏ المادة AGLI‏ من ميثاق الحقوق الأساسية 
للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة. vagally‏ ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول 
7 عمرو الشوربجيء أنواع المؤسسات العقابية 4 مصرء مؤسسة الوعي العربي الإعلامية. 
http://arabyway.com/face-to-facepoint-of-view/author/256-%D8%B9%D‏ 


9%85%D8%B1%DI%88%D8%A7%DI%84% D8%B4%DI%88%D8E%B1%D 
8%A8%D8%AC%D9I%892limitstart=0 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
مؤيدة لابطال هذه العقوبة مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتا بتأييد صدور قرار غير ملزم 
لإلغاء عقوبة الإعدام لكن أكثر من 60 90 من سكان العالم يعيشون 2 دول تطبق هذه العقوبة 
حيث Sf‏ الأربعة دول الأكثر سكانًا وهي: جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة 
وإندونيسيا تطبق عقوية الإعدام. 

GI‏ عقوبة الاعدام تمثل قضية مثيرة للجدل 2 بعض الثقافات. وتتمثل حجة مؤيدي عقوبة 
الاعدام 2 آنها تردع الجريمة وتمنع العود. فهم يرونها أقل تكلفة على الحكومات من حياة 
المجرم داخل السجن وتعتبر صورة مناسبة من صور العقاب لبعض الجرائم. على صعيد آخرء 
تتمثل حجة معارضي هذه العقوبة ‏ آنها تؤدي أحيانًا إلى إعدام الأبرياء وتتحيز ضد الأقليات 
والفقراء. كما آنها لا تردع المجرمين بشكل أكبر من السجن مدى الحياة بل إنها تشجع ثقافة 
العنف وتعتبر مكلفة أكثر من السجن مدى الحياة بالإضافة إلى أنها تنتهك حقوق الإنسان. تعتبر 
عقوبة الإعدام مثلها مثل بعض الإجراءات الحكومية المفترض أن تكون 2 سبيل المصلحة العامة 
عرضة للنقد من حيث إنها قد تؤدي إلى الدوافع الشريرة المعاكسة والخاطر الأخلاقية. 


الفرع الأول: الاتجاه المؤيد لعقوبة الاعدام 


يبني المؤيدون لعقوبة الاعدام موقفهم على عدة حجج. ولعل آهمها الردع الذي تحققه عقوبة 


الاعد ام وعدم وجود بدیل للعقوبة. ودور عقوبة الاعد ام 4 تحقیق العد الة. 


تحقیق الردع العام: 

أحد آهم الحجج المؤيدة لعقوبة الاعد ام هو آثر العقوبة galt!‏ على المجتمع. ویری المؤيدون 
أن التشكيك بهذه الحقيقة يعني التشكيك بكافة العقویات. فإذا كانت عقوبة الاعدام لا تشكل 
عامل ردع. فأي العقوبات ستحقق الردع اذن؟ ويستند مؤيدو هذا الرأي إلى دراسات أجريت 
4 الولایات المتحدة تشير إلى أن تنفین عقوبة الإعدام يردع 15 جريمة قتل. وأن نسبة جرائم 
القتل زادت # السنوات التي منعت المحكمة العليا الأمريكية فيها عقوبة الإعدام. كما أنها حتمية 
لمواجهة الإجرام المعاصر المتزايد 2 العنف. ولمواجهة حالات العصابات المنظمة التي تزداد 
خطورتها هذه الأيام 2 شتی cles]‏ العالم: 
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الفصل الثانى: المبادئ التى ت ك الكلقين فاد القوانين کب اقا ید دون 
لفصل الثاني: البادی التي ين با ين بے مر و 


عدم وجود بديل للعقوبة: 

من آبرز المشاكل التي أثارها المؤيدون لعقوبة الإعدام آمام المنادين بالفائها هو: ما هي 
العقوبة البديلة لعقوبة الاعد ام التي تحقق أهدافها المفيدة والتي أبرزها تحقيق الردع العام. أي؛ 
تحقيق الوقاية الفعالة ضد ارتكاب الجرائم الجسيمة أو حيال المجرمين الخطرين؟ ويرد مؤيدو 
عقوبة الإعدام على من يقول أن السجن المؤبد يعتبر عقوبة مساوية أو بديلة لعقوبة الاعدام. Ob‏ 
بعض من حكموا بالسجن المؤبد على خلفية جرائم قتل, قاموا أثناء وجودهم 2 السجن بقتل 
بعض السجناء أو حراس السجن. ومنهم من حاول الهرب وأثناء هروبه اعتدى على آناس أبرياء 


244) ا‎ ۱ ۱ 1 ee 
. SB وقتل منهم. ومنهم من هرب بالفعل وارتكب جرائم‎ 


تحقيق العدالة 

يرى أنصار عقوبة الإعدام أنها عقوبة عادلة حيث إنها مساوية أو متناسبة مع جسامة 
الجريمة ومسؤولية مرتكبهاء وآنها بذلك تكون الجزاء العادل الذي یستخقه الجاني. كما آنها 
تحقق الإنصاف لعائلات الضحايا الذين فقدوا أبناءهم أو آقاربهم. وتخلق نوعًا من الاستقرار 


الفا کر 


الفرع الثاني: الاتجاه العارض لعقوية الإعدام 


يبني المعارضون لعقوبة الإعدام حججهم على أسس قانونية أحيانًا وفلسفية وأخلاقية أحيانًا 


أخرى, ومن هده الحجج. 


انتهاك الحق 2 الحياة: 
يرى المعارضون لعقوبة الإعدام أن القتل هو القتل. سواء ارتكبه شخص al‏ ارتكبته الدولة. 
و2 هذا تقول «ماري رویسون». مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: «انني أكن تعاطفا 


OM‏ أيمن عقیل, دراسة حول الإعدام ليس ضرورة - مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية - دراسة مقدمة 
إلى التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام - ص 13. 

۳ عمار الدويك» عقوبة الاعدام 2 فلسطين بين التشريعات السارية والعاییر الدولية. الهيئة الفلسطينية المستقلة 
لحقوق الإنسان. 1999 ص 8. 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانين 
LAG‏ مع عائلات ضحايا القتل وغيره من الجرائم الأخرى, ولكذني لا أقبل أن يكون الوت مبررًا 
للموت ". ويرى أصحاب هذا الرأي أن الإعدام يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص 


۱۳۱ sae أن «لكل إنسان الحق 2 الحياة والأمان على‎ ile 


شكل من أشكال التعذيب: 

من الحجج القانونية التي يوردها العارضون لعقوبة الإعدام Gh‏ عقوبة الإعدام ما هي إلا 
شكل من أشكال التعذيب الذي يحرمه القانون الدولي بشكل قاطع. وأنه لا يختلف عن التعذيب 
العادي اللهم أن التعذيب يستمر 4 حالة الإعدام حتى تزهق روح الإنسان. ويدّللون على ذلك بأن 
صعق السجين بكهرباء قوتها مئة فولت يعتبر تعذيبًاء فكيف لا يتم اعتبار صعقه بقوة كهربائية 


قدرها 2000 فولت إلى أن يموت من قبيل التعذيب. 


لا تحقق الردع العام (لا تعتبر (Dim‏ 

يرى معارضو عقوبة الاعدام. Lal‏ ليست حلا لمشكلة ay pall‏ وأن الحكومات تتخلى بذلك 
عن مسؤولياتها ببساطة إذ ينبغي أن ينصب اهتمامها على اجتثاث الجريمة عن طريق تحسين 
إجراءات الأمن؛ ومعالجة أسباب الجريمة. أما «الحل» السریع المتمّثل 2 عقوبة الإعدام فإن أثره 
بالنسبة للردع لا يفوق أثر العقوبات الأخرى 2 حين أنه يسهم كثيرًا 2 إشاعة مناخ من العنف 2 


لا يمكن الرجوع عنها (لا يمكن إصلاح الضرر): 

لعل أقوى الحجج التي يسوقها معارضو عقوبة الإعدام هي عدم وجود إمكانية للرجوع عنها 
بعد تنفيذها 2 حال اكتشاف براءة المتهم. ويرى معارضو عقوبة الاعدام أن الأنظمة القضائية 
مهما تطورت ومهما حاولت أن توفر من الضمانات للمتهم إلا آنها تبقى أنظمة عرضة للخطأء 
ومن الممكن أن تحكم أشخاصًا بالإعدام ويظهر فيما بعد أنهم أبرياء. وقد أظهرت دراسة أعدت 
3 الولایات المتحدة 4 سنة 1987م بعد التوصل إلى اكتشاف فحص الحامض الخلوي (دي. 


۳ الاعلان العالمي لحقوق الإنسانء مادة (3). 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك الکلفین بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


إن. إي) كطريقة من طرق الإثبات الجنائي. أنه من مجمل حالات تنفيذ الاعدام الواقعة بين 
سنتي 1900م و1985 م كان هناك 350 شخصًا بريئاء والإشكالية التي تبرز 4 عقوبة 
الإعدام أنه بمجرد تنفيذها لا يمكن الرجوع عنهاء كباقي العقوبات. وبالتالي لا يمكن تعويض 
المتهم. آما السجن المؤبد فانه يمكن 3 أية لحظة يتبين فيها براءة المتهم أن يتم الإفراج dic‏ 


موی مالا تیاه اة الق (alas‏ اا 
الفرع الثالث: موقف المشرع الإماراتي من عقوبة الإعدام 


المشرع الإماراتي أخذ بعقوبة الإعدام 4 بعض الجرائم «شديدة الخطورة» 


ومن هذه الجرائم : 


1- القتل العمد مع توافر الظروف المشددة المنصوص عليها 2 قانون العقوبات: 

«من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤيد أو المؤقت وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل 
مع الترصد of‏ مسبوقا وإضران أو مقترنا و مرتبطا بجريمة أخرى أو إذا وقع على أحد أصول 
الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة آثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظیفته أو 
عيفد ار || ق ق 


2- جرائم أمن الدولة. 


3- وكذلك جرائم الاغتصاب واللواط بالاکراه. 
ويصدر الحكم بالإعدام بإجماع أعضاء الدائرة وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات 
الجزائية الاماراتی حیث قال: «یجمع الرئیس الاراء وییذاً بأحدث القضاة فالاقدم تم يبدي رأيه 


وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالاعدام فیجب أن تصدر بإجماع 
الآراء وعند عدم تحققه تستيدل بعقوية الإعدام عقوية السجن و 
847 عمار الدويك . مرجع سابق. ص 10. 

۲ قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم )3( لسنة 1987م. مادة (332). 

.)218( قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم )35( لسنة (1992م) الادة رقم‎ OM? 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


ae ۲‏ ۱ 5 1 . 250 
باتاء وجب رفع آوراق الدعوی فورا إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصدیق علیه» "۳ . 
و هناك حالات يتم فیها تأجیل تنفيذ عقوبة الاعدام وهي : 
1 يتم تأجيل تنفیذ عقوبة الاعدام على المرأة الحامل إلى بعد الحمل وانتهاء فترة 


الرضاعة: «يؤجل تنفین عقوية الاعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم 
(251) 


رضاعة + عامین هجریین وتحبس حتی يحين وقت التنفین» 
2 ولا ینفن الحکم بالاعدام 2 الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة الحکوم علیه: 
«لا تنفذ عقوية الاعدام 2 abl‏ الاعیاد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة الحکوم 


252 
عليه 0 


المطلب الثاني : الضمانات الا جرائية لعقوية الإعدام 
الفرعالآول: ضمانات المحاكمة العادلة 


توفر كل ما يمكن من ضمانات المحاكمة العادلة. المساوية على الأقل لتلك الواردة 2 العهد الدولى 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: بما 2 ذلك حق أي شخص مشتبه به أو متهم بارتكاب جريمة 


يعاقب عليها بعقوبة الإعدام 2 الحصول على مساعدة قانونية مناسبة 2 جميع مراحل الدعوى. 


أورد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مجموعة من الضمانات التي يجب 
توافرها 2 أي محاكمة جنائية. بغض النظر عن العقوبة التي قد يواجهها التهم. ومن هذه 
الضمانات: 
OP”‏ قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )35( لسنة (1992م) المادة رقم (283). 


.)289( قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )35( لسنة (1992م) المادة رقم‎ OPP 
.)288( قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )35( لسنة (1992م) المادة رقم‎ O°” 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك ال مكلفين بإنفاذ القوانین 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 


1. من Ge‏ کل فرد لدى الفصل 2 al‏ تهمة جزائية توجه إليه أو 2 حقوقه والتزاماته 2 


آية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة 


مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون. 


2. من حق كل متهم جريمة أن يعتبر بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 


3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر 2 قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات 


الدنيا التالية: 
أ. أن يتم إعلامه سريعًا وبالتفصيل و3 لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه 
وأسبابها. 


. أن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره 


8 


۳ 


. أن یحاکم دون تأخير لا مبرر له. 


i 


. أن يحاكم حضوريًا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختیاره. 
وأن يخطر بحقه 2 وجود من يدافع dic‏ إذا لو كو له وات عم وان روم 
المحكمة حكمًا كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك. بمحام ید افع dic‏ دون 
تحميله Gal‏ على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا ایک #2, 

ج. أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غیره. وأن يحصل على الوافقة على 

استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة 2 حالة شهود الاتهام. 

ح. أن یزود مجانا بترجمان. إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة الستخدمة 2 المحكمة. 

خ. ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 

لكل شخص أدين بجريمة Go‏ اللجوء وفقا للقانون. إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر بك 


قرار ادانته و2 العقاب الذي حكم به عليه. 


3 حين یکون قد صدر على شخص ما حکم نهائي يدينه بجريمة من الاجراءات الواجب 


۱ )253( 


لمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية. 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


PP) hy Je SEN chal Sy ep lit وا‎ ge مه وحكم‎ 


الفرع الثاتي: ضمانات الحكم بالإعدام 


2 عداد الجنایات لذا فان الخصومة الجنائية تخضع لذات القواعد القررة للجنایات بصفة 


Kis ۲ ۲ ae feces aie ۲‏ 255 
dele‏ - فالتحقیق الابتدائي وجوبي. وکذلك فان حضور محام مع كل متهم بجناية وجوبي" 


واذا غاب التهم بجناية صدر الحکم غيابيًا 2 حقه ویسقط هذا الحکم. ولو كان صادرّا 
بالاعدام بحضور التهم أو القبض عليه سواء فیما یتعلق بالعقوية al‏ بالتضمینات. ویعاد نظر 
الدعوی abel‏ المحكمة من جدید دون أن تتقيد المحكمة بالحکم الفيابي فقد تصدر حكمًا مغايرًا 
له. ویخضع |ثبات الجريمة العاقب علیها بالاعدام. للأحكام العامة للإثبات. فتتمتع الحکمة 
أولى القانون الاماراتي بحرية كاملة 2 تكوين عقيدتها وفقا لما نصت عليه المادة 302 من قانون 
الاجراءات الجنائية الصري التي تقضي بأن: یحکم القاضي 3 الدعوی حسب العقيدة التي 
تکونت لدیه بکامل حریته». وقد كان قانون العقوبات الصادر عام 1883م پستلزم آدلة إثبات 
معينة لامکان الحکم بالاعدام. وهي أن يقر التهم بارتکابه الجريمة أو يشهد شاهدان آنهما 
نظراه وقت ارتکابه للجريمة Bale)‏ 32 من قانون العقوبات الصري) . وقد آدی هذا القید إلى 
ندرة تطبیق عقوبة الاعدام. واستمر هذا الوضع حتی عام 1897 ذ آلفیت هذه الادة بالامر 


۳ 997 ف 23 ديسر نله‎ la 
وقد آوجب القانون المصري عدة ضمانات للحکم بعقوبة الاعد ام وهي:‎ 


.)14( العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية. مادة‎ OPP 
(2) دستور جمهورية مصر العربية المادة رقم )67( الفقرة‎ 7 
.)32( قانون العقوبات الصري رقم سنة )1883 م) المادة‎ OO? 
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الفصل الثاني: المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 2 مرحلة ما بعد صدور الحكم 
1- وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة. 


2- وجوب أخن رأي مفتي الجمهورية. 


لأخروهون فرط ا ای مه ات 


ويشير قانون العقوبات الإماراتي إلى أن عقوبة القتل على أنه من قل نكما ae‏ سافب 
بالسجن المؤبد )25 عاما) أو المؤقت (ثلاث سنوات- 15 عاما). وتكون العقوية الاعدام إذا 
وقع القتل مع الترصد أو كان مسبوقا بإصرارء أو مقترنا أومرتبطا بجريمة أخرىء» وتكون العقوبة 
الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا Lac‏ أولياء الدم عن حقهم 2 القصاص 2 أي مرحلة من مراحل 


الدعوی, أو قبل إتمام ا 


ويعرّف قانون العقوبات الاتحادي «الشروع» بأنه البدء ب تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة 
إا آوقف gb‏ خاب آثره الأسباب لا دخل لارادة الجاني فیهاء ود بدء! ج التنقین ارتکاب فعل 
بر lege aI‏ من الاجرام اة لترکن اتاد لحري gh‏ بقیق اليه Vie‏ وسباشرد: 
وبشأن عقوبة الشروع. cle‏ 24 قانون العقوبات أنه یعاقب على الشروع 2 ارتکاب الجناية 


بالمقويات القالیة ما تن الارن على قلاف خوات؛ 
1 السجن الوید (25 (Lele‏ إذا كانت العقوية المقررة للجريمة الاعدام. 


2 الجن القت اسع فة ستواف إلى 15 (UE‏ إذا als‏ المعرية اتغورة الجرينة 
السجن المؤيد. 


3. السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت 
ا اجو ا . 


7 د/ عماد الفقي» عقوبة الاعدام ب4 التشريع المصري تأصيلا وتحليلاء المنظمة Ay pall‏ لحقوق الإنسان. ط 2. 
ص 173. 

)258( قانون العقويات الإماراتي المادة (332). 

(259) قانون العقویات الإماراتي المادة ( 35( 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


الفرع الثالث: ضمانات تنفيد الإعدام 


تنص الضمانات الخاصة بحقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام على عدم جواز 
تنفین عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية 
تور كل الضواثاف اة امن ماه We‏ رورت أن تکرن مه اتك انات Rien‏ 
على الأقل للضمانات الواردة 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق الدنية والسياسية. بما 2 ذلك 
حق أي شخص مشتبه 2 ارتکابه جريمة یمکن أن تکون عقویتها الاعدام أو متهم بارتکابها 2 


has ll‏ ای ما عة کا قاقر كا كل عر ابعل اا 


كذلك نصّت الضمانات على أنه «لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق 2 الاستئناف لدى 
محکمة آعلی وينبغي اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل هذا الاستتناف اجباریا». و»لکل من يحكم 
عليه بالاعدام الحق 2 التماس العفو أو تخفیف الحکم. ویجوز منح العفو أو تخفیف الحکم 2 


(262) eae 


۳ الضمانات الخاصة بحقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الاعدام المادة )5( 


LA ۳‏ ماود الدولى الخاص بالحفوق التدنية والسياسية. 
2 ا63 من این Wall‏ الخاصن بالحفقوق اللذنية والسياسية: 
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الخاتمة 


| لھا کے 
هنا يحط الباحث رحاله بعدما عرض من خلال رسالته «البادی الدولية التي تحكم سلوك 
المكلفين بإنفاذ القوانين». ولا يمكن أن تكون المهمة سهلة بسرد تلك المبادى حيث تعود المكانة 
الراقية للمكلفين بإنفاذ القانون من حيث احتراهم للقانون وتطبيقهم لكل صغيرة وكبيرة 2 
معاملتهم للمتهمين أو من هم محل اتهام. ولم تأت هذه البادی وليدة لحظة بل هي حصيلة 
دراسة لسنوات من قبل المؤسسات والنظمات الدولية المختلفة. 


ومن ثم قدم الباحث ما كتب alll‏ له أن يقدمه من خلال هذه الدراسة. والتي أدعو alll‏ 
أن تكون بمثابة لبنة 2 هذا الصرح القانوني العظيم «حقوق الانسان». وقد لامس الباحث وترًا 
حساسًا من آوتار حقوق الانسان. وهي تلك الحقوق المتعلقة بمن سلبت حريتهم آو ي طريقها إلى 
السلب آثناء الاجراءات القانونية للتحقیق والحاکمة. 

يأمل الباحث أن یکون لهذه الرسالة آثر فقال 2 لفت آنظار الوظفین الکلفین بإنفاذ القانون 
إلى ضرورة احترام وتقدیر حقوق الانسان خاصة السلوب الحرية. حيث إن سلب حریته ووضعه 
محل اتهام قد یکون تحديًا أمام المجتمع حيث ینظر إليه نظرة دونية. على عکس ما یر جوه الباحث 
من هذه الرسالة أن ینظر إلى التهم بعين آخری هي عين الحقوقي الخول من Age‏ الدولة بانفاذ 
القانون. 

تناول الباحث من خلال هذه الرسالة مختلف النصوص القانونية والدولية ذات العلاقة 
بحقوق مسلوبي الحرية أو من هم 4 طریقهم لسلب الحرية ومن ثم يجد الباحث أنه لزاما عليه 
أن یوضح بعض الملاحظات ویضع بعض النتائج التي توصل الیها على النحو التالي: 


النتائج: 


آولا- آقر الشرع الاماراتي بأنه لا يجوز توقیع عقوبة جزائية على أي شخص الا بعد ثبوت ادانته 
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التحليل المبادئ الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 
وفقا للقانون كما أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه الا 2 
الأحوال وبالشروط المنصوص عليها 4 القانون ولا يتم كذلك الحجز أو الحبس الا 
الأماكن المخصصة لكل منها وللمدة المحددة 2 الأمر الصادر من السلطة الختصة؛ 


ثانيا- استقر 2 النظام القانوني الدولي والوطني مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته مما يستتبع 


بالضرورة معاملته معاملة انسانية تتناسب مع براءته. 


ثالثا- وضعت المواثيق الدولية والعهود المختلقة الإطار القانوني الذي يتم من خلاله التعامل مع 


والتعامل معاملة كريمة Myer‏ عن الاضطهاد. 


رابعا- أولت الأمم المتحدة رعاية خاصة للمتهمين من الفئات المختلفة سواء أكانوا من الرجال 
al‏ النساء آم الأطفال (الأحداث) حيث لكل فئة من هذه الفئات طريقة مختلفة 2 


خامسا- لم تعد فكرة امضاء فترة العقوبة مرتبطة بالسجن بمفهومه التقليدي فقد اختلفت 2 
الآونة الاخيرة شكل المؤسسات العقابية وكان الغرض من اختلافها وتنوعها أن تكون 
أقرب إلى de‏ كبير إلى المجتمع الطبيعي حتى لا تخلف فترة العقوبة أضرارا نفسية لدى 
المعاقبين مما يدفعهم نحو عدم السواء النفسي بعد إمضائهم فترة العقوبة بالمؤسسات 


العقابية التقليدية. 


سادسا- إن عقوبة الاعدام وضعت لتكون عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء على أشد 


الحرمات وهي حرمة النفس» فيرى الباحث أن رغم كل محاولات المؤسسات الدولية 
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الخاتمة 


الختلفة بالغاء هذه العقوبةء ولكن لم تستطع الدول إلغاءها abel‏ الجرائم العظيمة ب 


حق المجتمع وآفراده. وقد وضعها المولى سبحانه وتعالى لتكون حياة لنا. 
التوصيات: 


1. ضرورة تدريب رجال الشرطة على المعايير الدولية 2 جميع المراحل ما قبل إصدار الحكم 
(مرحلة الاتهام) ومنها مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقیق. ولا سيما أن هناك برامج 
تدريبية موضوعة من قيل لجان متخصصة 2 الأمم المتحدة. 

2 تدريس البادی الدولية لرجال الشرطة 2 كليات ومعاهد الشرطة 2 دولة الإمارات 
العربية المتحدة جنبا إلى جنب مع نصوص القانون الإماراتي المتعلق بإجراءات المراحل 
ما بعد اصدار الحكم. 

3. بناء شخصية شرطية متفردة ومبادرة تتمتع بالوعي المتسق والاستقلالية الذاتية والنظرة 
الشمولية لواقع مسلوبي الحرية من حيث الحقوق والواجبات. 


4. إنتاج نوع من التوازن بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمتهمين أو مسلوبي الحرية 
على أساس من الوعي بالعاییر الدولية بمعاملة السجناء. 


5. إعداد برامج توجيه مهنية وإخراجها عن الطابع التقليدي وابتكار صيغ حية للتفاعل بين 


رجال الشرطة والمتهمين أو المحكوم عليهم. 


6. التأكيد على توفير البنى التحتية للمؤسسات العقابية وتجهيزها طبيا ورياضيا وترفيهيا 


وثقافيا وذلك نظرًا لكون المعاقبين هم أعضاء 2 المجتمع شئنا Ligh al‏ 


7. تعميم القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ونشر قيم الاحترام وحقوق الإنسان باستخدام 
والجمعيات الأهلية. 
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التحليل البادی الدولية التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين 


8 


10 


.11 


إعادة الاعتبار إلى قيم العمل والاجتهاد لدى المعاقبين داخل المؤسسات العقابية ومحاولة 
تأهيلهم لإعادة الدمج 2 المجتمعات مرة أخرى. وذلك بالتجاوز عن الإشارة لما ارتكبوه 
من جرائم سابقة والعمل على تشكيل السبب الأساسي لإبعاد المعاقبين عن سبل الانحراف 


المختلفة. 


تقييم ورصد المخالفات داخل المؤسسات العقابية واستخدام تلك البيانات بشكل دوري 
من خلال استبيانات ودراسات مختلفة وورش عمل يساهم فيها الموظفون المكلفون بإنفاذ 


القانون بفرض التقويم المستمر للأداء وتثبيت نقاط القوة وازالة نقاط الضعف. 


تطوير مؤشرات وتطبيق منهجيات ذات قدرة أعلى 4 التعبير عن واقع مسلوبي الحرية 
المحتجزين 2 المؤسسات العقابية. 

بناء قاعدة بيانات خاصة بنماذج المعاملات السليمة وغير السليمة بين الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القانون والمعاقبين داخل المؤسسات العقابية المختلفة وتكون تلك القواعد سهلة 


ومتاحة الوصول لجميع المعنيين بغرض التدريب. 
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المراجع والمصادر 
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9 - تخریج الدلالات السمعية على ما كان 2 عهد رسول الله من الحرف والصنائع 
والعمالات الشرعیة- تحقیق: د/ إحسان عباس - دار الغرب الاسلامي- بیروت- ط2. 

٩‏ مجمع اللفة ay pall‏ - معجم القانون العام - الهيثة العامة لشؤون الطابع الأميرية - 1999 م. 

۶ محمد بن مکرم بن علي - gil‏ الفضل - جمال الدین بن منظور الأنصاري الرويفعي الافریقی 
(التوفی: 711ه) - لسان العرب - فصل الفاء - مادة (فتش) - دار صادر- 2003م 
- ج 6. 

۶ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (التوفی: 261ه) - صحيح مسلم - تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الترات العربي - بيروت - ج 1 1414 ه - > 1788 


ثانیا: الكتب 


gol _ *‏ الحسن. علاء الدین. علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي (التوفی: 844 ه)- معین الحکام 
فيما يتردد بين الخصمین من الأحكام- دار الفکر - بدون - بدون. 

٠‏ الجمعية الوطنية لحقوق الانسان - سلسلة اعرف حقوقك )1( — حقوق التهم آثناء (القبض- 
التحقیق- التفتیش - الحاکمة) - ط 1429 2008/2 م - الملكة العربية السعودية. 


٠‏ الرکز الدولي لدراسات السجون- النوع الاجتماعي وآثره 2 اصلاح نظام العقوبات- معهد الأمم 
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المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بال مرأة . 

* _ جودة حسين محمد جهاد. الوجيز ب4 شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة. ط ۰2 2008 أكاديمية الشرطة. 

٩‏ أحمد الأصفر اللحام. الأخطار التي تهدد نزلاء المؤسسات الاصلاحية وكيفية مجابهتها. الریاض: 
3 ه. 

٩‏ أحمد عثمان- تفتيش الأشخاص وحالات بطلانه - مصر - القاهرة - دار العارف - ط 2002م. 

* _ آحمد غاي - ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية- الجزائر - دار هومة- 2003م. 

٠‏ آندرو کویل. منهجية حقوق الانسان 2 إدارة السجون, كتيب للعاملين بالسجون, منشورات المركز 
الدولي لدراسات السجون. ترجمة وليد المبروك صافارء لندن. ط ۰2 بدون. 

۶ حسن الجوخدار - شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني- ط 1993 م- المكتبة 
الوظنیة. 

© حسن بشیت خوین - ضمانات التهم 2 الدعوی الجزائية خلال مرحلة المحاكمة - عمان - مکتبة 
دار الثقافة للنشر والتوزیع - 1998 م. 

* _ آحمد فتحي سرور - الوجیز 2 قانون الاجراءات الجنائية - دار النهضة العربية - 1983 م. 

٩‏ حسن صادق الرصفاوي. ضمانات الحاکمة + التشریعات العربية. مطبعة محرم بك» الإسكندرية 
= 1973 م. 

- سعيد بن مسفر الوادعي - فقه السجن والسجناء - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‎ ١ 
4م.‎ 

٠‏ محمد عيد الغريب - الاختصاص القضائي لمأمور الضبط 2 الأحوال العادية والاستثنائية- دار 
النهضة العربية - 2003 م. 

© أحسن بوسقيعة - التحقيق القضائي - الجزائر - دار هومة - 2006 م. 

ه٠‏ آحمد شوقي الشلقاني - مبادئ الإجراءات الجزائية 2 التشريع الجزائري- ديوان المطبوعات 
الجزائري - ج-2 1998 م. 

٠‏ عبد الله أوهايبية - ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي - الاستدلال- 
الجزائر- معهد الحقوق والعلوم الإدارية - 1992 م. 

٠‏ عبد الله أوهايبية - شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري- دار هومة للطباعة والنشر 
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والتوزيع- 2004 م. 

حسن الرصفاوي - الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد ب4 التشریع الصري - رسالة دکتوراه 
جامعة القاهرة سنة 1954 م. 

عماد الفقي, عقوية الاعدام 2 التشریع الصري تأصیلا وتحلیلا . النظمة العربية لحقوق الانسان. 
ط -2 20008 م. 

کامل السعید. شرح قانون أصول الحاکمات الجزائية. دار الثقافة للنشر والتوزیع. 2)005م. 
محمد محدة - ضمانات الشتبه فيه آثناء التحریات الأولية- الجزائر - دار الهدی ط 1- 
2 إم. 

سيد سابق - فقه السنة - دار الكتاب العربي ( بيروت) - ط 3 - 1977 م- ج3. 

عبد العزيز سعد - مذكرات 2 قانون الإجراءات الجزائية- الجزائر - المؤسسة الوطنية للكتاب- 
1 م. 

عبد الوهاب حومد - أصول المحاكمات الجزائية - المطبعة الجديدة - دمشق- ط 4 - 1987م. 
عمار الدويك. عقوبة الإعدام 2 فلسطين بين التشريعات السارية والمعايير الدولية. الهيئة 
الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان. 1999 م. 

محمد أحمد المقصودي - النظام الإجرائي والإجراءات الجنائية 2 المملكة العربية السعودية - 
دار النهضة العربية - القاهرة- 1991 م. 

محمد صبحي نجم - الوجيز 3 قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي - دار الكتاب الجامعي - 
ط1 - 2009 م. 

محمود صالح محمد العادلي. حق الدفاع أمام القضاء الجنائي. دراسة مقارنة 2 القانون الوضعي 
والفقه الإسلامي. ط 1 سنة 1989 م. 

نبيل صقر - الوسيط ب شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( الخصومة- التنفين-التحكيم) 
- دار الهدى- 2008 م. 

نيابة دبي العامة - وثيقة حقوق السجين - سلسلة المعارف القانونية إصدارت توعوية قانونية 
مجتمعية - الإصدار الرابع. 

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. 

دستور جمهورية مصر العربية. 
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ثالثا: الأبحاث والدوريات 


ه٠‏ حاتم عبد المنعم أحمد عبد اللطيف- عزوف نزلاء السجون عن الالتحاق بالمدارس دراسة من 
المنظور البيئي الشامل لمعوقات التعليم والتدريب - مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية- 
0 م. 

حسین عبد المهدي بني عیسی. حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 2 ظل التشريع الأردني 
والواثیق الدولية. جامعة أربد الأهلية؛ المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية. المجلد 11 العدد 2, 
8 م. 

© سلیمان أحمد فضل- معوقات الإفراج الشرطي عن المسجونين وسبل مواجهتهاء بحث منشور. 
عضو Vis‏ تدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة. 

٩‏ _ شهيرة بولحية - مجلة النتدی القانوني- العدد (3)- حق المتهم 2 الدفاع أمام القضاء الجنائي- 
2013 2. 

٠‏ صفاء آوتاني. الوضع تحت المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) 2 السياسة العقابية 
الفرنسية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية - الجلد 25 العدد الأول. 2009م. 

» عبد العزيز بن صقر الغامدي. أبحاث ندوة النظم 2 إدارة المؤسسات العقايية. أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الریاض, 1999 م. 

» عبد العزيز اللصاصمة - اعتراض الغير وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وتعدیلاته- مجلة 
النارة - العدد 8 - المجلد 13 - 2007 م. 

© وجدي محمد بركات- دور الشرطة 2 رعاية ضحايا الجريمة- ورقة عمل- مركز البحوث الأمنية 
الأكاديمية الملكية للشرطة-البحرين- 2008 م. 

* وسام علي أبو العيد عمر رمضان - الإجراءات الجنائية 2 مرحلة التحقيق الابتدائي بالنسبة 
للأطفال 2 التشريع الليبي - بحث جامعي - جامعة المنصورة - 2012 م. 

٩‏ آیمن عقیل. دراسة حول الإعدام ليس ضرورة - مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية- 


دراسة مقدمة إلى التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام - بدون. 
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رابعا: الرسائل الجامعية 


ه٠‏ ابراهیم بن سعد النفیثر - تفتيش المنازل 2 نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتطبیقاته- 
بحث مقدم استكمالات لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 2 العدالة الجنائية تخصص 
التشريع الجنائي الاسلامي - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - 1425ه/ 2004 م. 

© إسماعيل محمد سلامة - الحبس الاحتياطي - رسالة دكتوراه - AUS‏ الحقوق جامعة القاهرة 
- ط 3 عالم الكتب - 1983 م. 

* آحمد سعدي سعيد الأحمد, المتهم ضماناته وحقوقه 2 الاستجواب والتوقیف الحبس الاحتياطي" 
ك قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنة ۰ رسالة ماجستیر. 2008 م. 

© بوزيرة سوسن. علاقة مراکز اعادة التربية بالعود لدی الأحداث النحرفین. رسالة ماجستیر. 
جامعة الجزائر. 2008-2009 م. 

* حاتم بن حسین السراج - pol‏ التوقیف 2 النظام السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة)- رسالة 
ماجستیر- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - 1432ه- 2011 م. 

٩‏ سالم راشد الشرا - طرق التصرف ف التحقیق الجنائي 2 النظام السعودي - رسالة ماجستیر 
- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (المملكة العربية السعودية) 2011 م. 

- سعد بن محمد الرشود — حفظ کرامة الحکوم عليه 2 النظام السعودي - رسالة ماجستیر‎  * 
الریاض - 20010 م.‎ 

9 سلیم بن سالم الصاعدي. تقييم تجربة التصنیع بالسجون. رسالة ماجستیر. جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 2009 م. 

٠‏ علي بن عبيد الرشيدي» دور إدارة السجون 2 تأهيل السجناء ب4 منطقة المدينة المنورة من وجهة 
نظر العاملین. رسالة ماجستير. 2011 م. 

٠‏ كلانمر آسماء. الآليات والأساليب المستحدثة لإعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسین. 
رسالة ماجستیر» جامعة الجزائر» 2011-2012 م. 

٠ه‏ محمد poli‏ آحمد ولد علي - التوقيف (الحبس الاحتياطي) 2 قانون الإجراءات الجزائية 
الفلسطيني - رسالة ماجستير - جامعة النجاح الوطنية - فلسطين - 2007 م. 

٩‏ ياسين مفتاح الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي؛ رسالة ماجستیر. جامعة الحاج لخضرء 
20010-1م. 
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howe Le‏ الوتائق الدو Ad‏ والاتفاقیات الدولية 


٠‏ الأمم التحدة. حقوق الانسان (دليل تدريب موظفي السجون على حقوق الانسان) سلسلة التدريب 
المهني- العدد رقم 11 نيويورك وجينيف. 2004 م. 

© المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية المحامين الدولية- حقوق الإنسان 2 مجال 
إقامة العدل دليل بشأن حقوق الانسان Gold‏ بالقضاة والمدعين العامين والمحامين, الأمم المتحدة. 
نيويورك وجنیف. 2003 م. 

© توصیات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. سلفادورء البرازیل. 
12-9 نيسان/ إبريل 2010 م. 

ه٠‏ قدري عبد الفتاح الشهاوي - المراقبة الشرطية إحدى درجات السلم الاستدلالي ( آشخاص- 
أماكن - أشياء) - أبحاث وزارة الداخلية البحرينية- 2009 م. 

© صلاح عبد الحميد - المنشآت الإصلاحية والعقابية والنزيل العلاقة والدور - الاجتماع الثاني 
لرؤساء المنشآت الإصلاحية والعقابية 2 الدول العربية الذي انعقد 2 الرباط 2 21-23 أيلول 
3 م. 

* مركز حقوق الانسان بالأمم التحدة - صحيفة الوقائع رقم 26 بعنوان الفریق العامل العني 
بالاحتجاز التعسفي البداً (36). 

٠ه‏ منظمة العفو الدولية - دلیل المحاكمة العادلة - ط -2 2014 م. 

٠‏ الاعلان العالي لحقوق الانسان. اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 آلف - د 3- الورخ 
2 10 کانون الأول / دیسمبر 1948 م. 

© العهد الدوليالخاص با لحقوق|لدنية‌والسياسية. اعتمد وعرض للتوقیع‌والتصدیق‌والانضمام‌بموجب 
قرار الجمعية العامة للآمم التحدة 2200 آلف (د 1 2-) القرخ 62 1 کانون/ دیسمبر 966 1 م. 
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار» مارس 1976 م. 

٠‏ الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان. اتفاقية حماية حقوق الانسان # نطاق مجلس آوروبا 
روما 2 4 نوفمبر 1950 م. 

© منظمة العفو الدولیة- مبادئ حقوق الانسان الاساسية التعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية. 


الجلة الالكترونية. العدد 18 هولندا. 
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المبادئ الاساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القانون - البداً (5). 

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 
أو السجن. 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. جنيف عام 1955 م وأقرها المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د24-) الورخ 2# 31 تموز/يوليو 1957 و2076 (د62-) 
المؤرخ 2 13 آیار/مایو 1977 م. 

مبادی بشأن الاحتجاز أو السجن, الفقرة 1 من البداً ۰16 والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 
السجناءء القاعدة 44 )3( والقاعدة 92. 

اتفاقية مناهضة التعذیب. الجمعية العامة » للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ 2 10 كانون الأول/ 
ديسمبر 1984م . تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987 م. 

الضمانات الخاصة بحقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الاعدام. المجلس الاقتصادي 


والاجتماعي بقراره 1984/50 المؤرخ 2 25 أيار/مايو 984 1م. 


سادسا : مواقع الأنترنت 


مركز الفتاوى - موقع إسلام ويب - الفتوى رقم: 113589 
موقع وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
سامي نصر - تطور الأنظمة السجنية وفكرة إصلاح السجون- بحث منشور على الموقع 


الإلكتروني. 


e http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page-showfatwa 


&Option =Fatwald&Id=113589 


e http://www.moi.gov.ae/ar/Central.Departments/ 


genericcontent/department.of.punitive.and.reformatory. 


establishments.aspx 
e http://www.startimes.com/f.aspx?t=22324162 


e http://wwwtunisiafreeblogspotcom.blogspot.com/2012/12/ 
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blog-post__14.html‏ 
http://wwwtunisiafreeblogspotcom.blogspot.com/2012/12/‏ 
blog-post__14.html‏ 
http://wwwtunisiafreeblogspotcom.blogspot.com/2012/12/‏ 
blog-post__14.html‏ 
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/‏ 
issuel8/HRProtectionDuringInvestigation.‏ 
aspx?articleID-1066&media=print‏ 
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